
مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية
  

"الحماية القانونية للسائح المغربي في النطاق التقليدي والإلكتروني - دراسة مقارنة -" اسم المقال: 
المختار لمجيدري اسم الكاتب: 
https://political-encyclopedia.org/library/8349 رابط ثابت: 

 03+ 06:04 2026/04/12 تاريخ الاسترداد: 

الموسوعة السياسيّة هي مبادرة أكاديمية غير هادفة للربح، تساعد الباحثين والطلاب على الوصول واستخدام وبناء مجموعات أوسع من
المحتوى العلمي العربي في مجال علم السياسة واستخدامها في الأرشيف الرقمي الموثوق به لإغناء المحتوى العربي على الإنترنت.

لمزيد من المعلومات حول الموسوعة السياسيّة - Encyclopedia Political، يرجى التواصل على 
info@political-encyclopedia.org 

استخدامكم لأرشيف مكتبة الموسوعة السياسيّة - Encyclopedia Political يعني موافقتك على شروط وأحكام الاستخدام 
 https://political-encyclopedia.org/terms-of-use المتاحة على الموقع

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 

  تم الحصول على هذا المقال من موقع مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية ورفده في مكتبة الموسوعة السياسيّة مستوفياً
شروط حقوق الملكية الفكريّة ومتطلبات رخصة المشاع الإبداعي التي ينضوي المقال تحتها.

https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/index
https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/index
https://political-encyclopedia.org/library/8349
mailto:info@political-encyclopedia.org
https://political-encyclopedia.org/terms-of-use
http://www.tcpdf.org


المجلد 14 ، العدد 1
رمضان 1438 ھـ / یونیو 2017 م

الترقیم الدولي المعیاري للدوریات 2320-1996

للــعــلـوم
القانونية

المجلد 16، العدد 2
ربیع الثاني 1441 ھـ / دیسمبر 2019 م

الترقیم الدولي المعیاري للدوریات 2616-6526



221 ديسمبر 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 16 العدد 2

 الحماية القانونية للسائح المغربي في النطاق التقليدي والإلكتروني: دراسة 
مقارنة

المختار لمجيدري

مركز رأي للدراسات والأبحاث

السمارة - المغرب

تاريخ الاستلام: 23-10-2018                                           تاريخ القبول: 2018-12-20   

ملخص البحث: 

  فبعــد أن كان التســويق الســياحي يتــم مــن خــال الوســائل التقليديــة )المســموعة و المقــروءة 
والمرئيــة(، أصبــح التســويق الســياحي و عــرض البرامــج الســياحية مــن قبــل الشــركات الســياحية 
و قبولهــا مــن لــدن الجمهــور الســائحين يتــم عبــر الشــبكة العنكبوتيــة،  الشــيء الــذي يــؤدي إلــى 
عــدم إمكانيــة تحديــد كل مــن طرفــي العقــد لهويــة المتعاقــد الآخــر ومحــل إقامتــه و جنســيته، الأمــر 
الــذي قــد ينتــج عنــه مشــاكل قانونيــة عــدة تتعلــق بمســئولية الشــركات الســياحية و مســئولية مــن 
تســتعين بهــم مــن ممتهنــي تقديــم الخدمــات الســياحية  والزاميــة التأميــن الــذي يحافــظ علــى مصالــح 
الشــركة الســياحية فــي اســتمرار نشــاطها و فــي نفــس الوقــت يحقــق غايــة الســائح المتضــرر فــي 
التعويــض عــن المســئولية المدنيــة  للــوكالات الســياحية عــن أخطــاء فعلهــا الشــخصي وفعــل الغيــر 
التــي  تســبب  أضــرار جســدية أو ماليــة للســياح.  كمــا يثيــر تنــازع القوانيــن فــي عقــود الســياحة 
الدوليــة، مشــكل كبيــر فيمــا يتعلــق بمســألة القانــون الواجــب التطبيــق فــي تلــك العقــود، ومــا يترتــب 
عــن ذلــك مــن معاييــر موضوعيــة تستشــف منــه المحكمــة ارادة الأطــراف فيمــا يتعلــق بالنــزاع  

القائــم بيــن الأطــراف فــي العقــود الســياحة الدوليــة، والالكترونيــة منهــا. 

الكلمــات الدالــة: الحمايــة القانونيــة، الســائح المســتهلك، النطــاق التقليــدي، الالكترونــي، عقــود 
ــة، الشــروط التعســفية، الشــركات  ــزام بالإعــام، المســؤولية القانوني ــد، الالت ــرام العق الســياحة، اب

الســياحية.
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مقدمة:

ــا  ــا فيه ــة، بم ــاج المختلف ــة والإنت ــالات الصناع ــي مج ــي ف ــي والتكنولوج ــدم العلم    أدى التق
القطــاع الســياحي إلــى تطــور ملحــوظ فــي مجــال الســياحة والاســتهاك، وذلــك مــن خــال تزايــد 
الخدمــات الســياحية المعروضــة للســائح، وعلــى ضــوء هــذه التحــولات الاقتصاديــة أصبــح الســائح 
مســتهلكا فــي مختلــف جوانــب رحلتــه الســياحية لتلبيــة احتياجاتــه مــن هــذه الســلع والخدمــات، فهــذه 
الــوكالات الســياحية تعقــد يوميــا العديــد مــن العاقــات التعاقديــة مــع الســياح المســتهلكين، إلا أن 
ــه العــون الاقتصــادي أو المحتــرف  ــز ب ــة، نظــرا لمــا يتمي ــات لا تكــون عــادة متوازن هــذه العاق
ــي  ــة الت ــي مجــال المعامــات التعاقدي ــرة ف ــة، واختصــاص وخب ــوة اقتصادي ــن ق ــة م ــدم الخدم مق
يبرمهــا مــع الســائح، وفــي ظــل هــذه الظــروف أصبــح المحتــرف يتمتــع بمركــز أقــوى بالمقارنــة 
ــوم  ــور مفه ــا أن تط ــف)1(، كم ــز أضع ــي مرك ــه ف ــد نفس ــذي يج ــه، ال ــل مع ــائح المتعام ــع الس م
ــي اســتغال  ــر ف ــي ظــل مســتجدات العصــر التكنولوجــي، مــن خــال الانتشــار الكبي الســياحة ف
شــبكة الإنترنــت فــي حياتنــا اليوميــة، تحولــت تلــك التقنيــة مــن مجــرد وســط لتبــادل المعلومــات 

إلــى أحــد الركائــز المهمــة فــي تطويــر مجــال الســياحة.

  فبعــد أن كان التســويق الســياحي يتــم مــن خــال الوســائل التقليديــة ) المســموعة والمقــروءة 
والمرئيــة(، أصبــح التســويق الســياحي وعــرض البرامــج الســياحية مــن قبــل الشــركات الســياحية 
وقبولهــا مــن لــدن الجمهــور الســائحين يتــم عبــر الشــبكة العنكبوتيــة، والأكثــر مــن ذلــك أن  يتــم 
الحجــز والتنظيــم للرحــات الســياحية ودفــع ثمنهــا لشــركات الســياحية عبــر البريــد الإلكترونــي أو 
المواقــع المختصــة لذلــك بواســطة عقــود تســمى بعقــود الســياحة الإلكترونيــة تطرحهــا الشــركات 
ــد الإلكترونــي، تدعــو  الســياحية علــى المواقــع الخاصــة بهــا علــى الإنترنــت أو مــن خــال البري

الأفــراد إلــى الاســتفادة منهــا بمقابــل أداء الاشــتراك المعلــن عنــه علــى الموقــع ذاتــه.

 هــذا بالإضافــة إلــى عــدم إمكانيــة تحديــد كل مــن طرفــي العقــد لهويــة المتعاقــد الآخــر ومحــل 
ــق بمســئولية الشــركات  ــة عــدة تتعل ــه مشــاكل قانوني ــج عن ــد ينت ــذي ق ــه وجنســيته، الأمــر ال إقامت
الســياحية ومســئولية مــن تســتعين بهــم مــن ممتهنــي تقديــم الخدمــات الســياحية والزاميــة التأميــن 
الــذي يحافــظ علــى مصالــح الشــركة الســياحية فــي اســتمرار نشــاطها وفــي نفــس الوقــت يحقــق 
غايــة الســائح المتضــرر فــي التعويــض عــن المســئولية المدنيــة للــوكالات الســياحية عــن أخطــاء 

فعلهــا الشــخصي وفعــل غيــره ممــا تســبب فــي أضــرار جســدية أو ماليــة للســياح.

ــق بمســألة  ــر فيمــا يتعل ــة، مشــكل كبي ــود الســياحة الدولي ــن فــي عق ــازع القواني ــر تن  كمــا يثي
ــة  ــر موضوعي ــن معايي ــك م ــن ذل ــب ع ــا يترت ــود، وم ــك العق ــي تل ــق ف ــب التطبي ــون الواج القان

الشريعة  في  المستهلك  حماية  ندوة  التاجر،  المستهلك  بين  التوازن  إقامة  في  التشريعات  دور  العربي،  فاروق   )1(

والقانون، كلية الشريعة القانون بجامعة الامارات العربية المتحدة، 06 07 دجنبر 1998، ص: 02. 
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ــود  ــي العق ــن الأطــراف ف ــم بي ــزاع القائ ــق بالن ــا يتعل ــة ارادة الأطــراف فيم ــه المحكم تستشــف من
ــا.  ــة منه ــة، والإلكتروني ــياحة الدولي الس

ــا مناقشــته مــن زاويتيــن نتنــاول فيهمــا الحمايــة القانونيــة   إن طبيعــة الموضــوع تقتضــي من
للســائح مــن خــال العقــد الــذي يجمــع الســائح مــع الشــركات الســياحية ســواء علــى مســتوى عقــود 
الســياحة التقليديــة أو عقــود الســياحة الإلكترونيــة، باعتبــار هــذه الأخيــرة تنــدرج ضمــن القواعــد 
ــى  ــة عل ــة افتراضي ــن طبيع ــه م ــز ب ــا تتمي ــم م ــة، رغ ــن المدني ــار القواني ــي إط ــد ف ــة للتعاق العام
ــاول بعــض  ــه ســوف نتن ــي، ومن ــى المســتوى العمل ــا عل ــي، ونظــرا لحداثته المســتوى الإلكترون

ــا. ــة داخــل المتــن ضمني مظاهــر الاختــاف بيــن العقديــن فــي وحــدة متكامل

  ممــا ســبق، ســوف نســوغ الإشــكال الرئيــس علــى النحــو التالــي: إلــى حــد وفقــت النصــوص 
القانونيــة التــي ينظمهــا التشــريع المغربــي المقــررة للســائح المســتهلك؟ وحــدود المســئولية القانونيــة 
ــي  ــر التشــريع المغرب ــدى تأث ــا؟ وم ــي مع ــدي والإلكترون ــى النطــاق التقلي لشــركات الســياحية عل

بالتشــريع المقــارن والتطــور الفقهــي والقضائــي المقــارن؟.

هذا الإشكال يثير عدة تساؤلات ومشاكل فرعية متمثلة في الآتي:

ــة  ــة القانوني ــال الحماي ــي مج ــة ف ــة المتعلق ــات القانوني ــوص الصعوب ــاؤل بخص ــرح تس يط
للســائح المغربــي فــي النطــاق التقليــدي والإلكترونــي، وهــل القوانيــن المغربيــة الحاليــة المتعلقــة 

بحمايــة الســائح جديــرة بــأن توفــر الثقــة اللازمــة لنظــام الحمايــة لدينــا؟

هــل العقــود الســياحية التــي نظمهــا المشــرع المغربــي كافيــة، لإعطــاء تصــور جديــد لمعالــم 
تكــون الأمــن الســياحي فــي النطاقيــن؟

وماهــي الصعوبــات القانونيــة المتعلقــة بحمايــة هــذا النــوع مــن القضايــا وحقــوق الســائح؟ 
وماهــي الآليــات القانونيــة لحمايــة هــذه الحقــوق فــي ظــل تزايــد أهميتهــا وحتميتهــا داخــل مــا 

يسُــمى بالعالــم الافتراضــي والبيئــة الإلكترونيــة؟ والمســؤوليات المترتبــة عــن ذلــك كلــه؟

وعليــه، ســوف يتــم إعمــال التقســيم الثنائــي الاتينــي المبنــي علــى الوصــف والتحليــل القانونــي 
معــا، مــن أجــل الجــواب علــى الإشــكال المطــروح لهــذا البحــث والمبنــي علــى الفرضيــة القائمــة 

لهــذا البحــث، بنــاء علــى التصميــم التالــي: 

المبحث الأول: الحماية القانونية للسائح المستهلك أثناء إبرام العقد. 

المطلب الأول: الالتزام بالإعام القبلي والحماية من الإعان الكاذب. 

الفقرة الأولى: الالتزام بالإعام المسبق.
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الفقرة الثانية: الحماية من الإعان الكاذب. 

المطلب الثاني: حماية السائح المستهلك أثناء تنفيذ عقد السياحة. 

الفقرة الأولى: حماية السائح المستهلك من الشروط التعسفية. 

الفقرة الثانية: الالتزام بسامة السائح. 

المبحث الثاني: حدود المسئولية القانونية لشركات السياحية.

المطلب الأول: المسئولية عن الفعل الشخصي وعن فعل الغير لشركات السياحية.

الفقرة الأولى: المسئولية عن الفعل الشخصي لشركات السياحية.

الفقرة الثانية: المسئولية عن فعل الغير لشركات السياحية.

المطلب الثاني: إلزامية التأمين والقانون الواجب التطبيق على عقود السياحة الدولية.

الفقرة الأولى: إلزامية التأمين عن مسئولية شركات السياحة. 

الفقرة الثانية: القانون الواجب التطبيق على عقود السياحة الدولية.

خاتمة.

المتن	 

المبحث الأول: الحماية القانونية للسائح المستهلك أثناء إبرام العقد 

ــة   تقــوم الشــركات والــوكالات الســياحية بوصفهــا مهنــي محتــرف، بتنظيــم رحــات جماعي
أو فرديــة مــن خــال برامــح معــدة ومحــددة مســبقا، أو قــد تقــوم شــركة ســياحية بتقديــم خدمــات 
ســياحية كحجــز تذاكــر الطيــران أو الفنــادق، وعليــه فــإن التزامــات الشــركات الســياحية فــي آخــر 
ــات، وفــي  ــه مــن مؤهــات وإمكان ــع ب ــق نتيجــة فــي ضــوء مــا تتمت ــزام بتحقي المطــاف؛ هــي الت
أثنــاء قيــام هــذه الأخيــرة بنشــاطاتها، فــرض عليهــا التشــريع مجموعــة مــن الالتزامــات مــن أجــل 

تحقيــق الحمايــة الفعالــة للســائح المســتهلك.

 لقــد أدركــت عــدة تشــريعات)1( اتســاع مشــكلة اختــال التــوازن بيــن مصلحــة الســائح، وبيــن 
وكالات الســياحة والأســفار الذيــن يملكــون القــوة الاقتصاديــة والكفــاءة التقنيــة فــي مجــال الســياحة، 

كالتشريع الفرنسي، والتشريع المغربي، والتشريع المصري.  )1(
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ــدم خدمــة للســائح  ــن تق ــى هــذه الشــركات باعتبارهــا مــن الأعــوان الاقتصاديي ــك فرضــت عل لذل
المســتهلك، الالتــزام بالإعــام قبــل إبــرام عقــد الســياحة، كمــا ســعت إلــى حمايــة هــذا الأخيــر مــن 
ــذ  ــاء تنفي ــة الســائح المســتهلك مــن كل الشــروط التعســفية أثن ــى حماي كل إشــهار كاذب، وكــذا عل
ــة للســائح المســتهلك علــى الصعيديــن التقليــدي  العقــد، ومــن ثــم توفيــر الســامة والرعايــة الكامل

والرقمــي، وذلــك مــا ســوف نتناولــه بشــيء مــن التفصيــل فيمــا يأتــي.

المطلب الأول: الالتزام بالإعلام القبلي والحماية من الإعلان الكاذب 

ــى فقرتيــن، نتطــرق فــي  ــم تقســيمه إل ــوان المطلــب، ســوف يت حســب مــا هــو مبيــن مــن عن
أولاهمــا إلــى الالتــزام بالإعــام القبلــي، ثــم فــي الفقــرة الثانيــة إلــى الحمايــة مــن الإعــان الــكاذب.

الفقرة الأولى: الالتزام بالإعلام المسبق

يعتبــر عــدم التــوازن فــي العاقــات بيــن وكالات الســياحة والمســتهلك الســائح، راجــع غالبــا 
إلــى عــدم التكافــؤ بينهمــا مــن حيــث حصيلــة المعلومــات، التــي يملكهــا كل طــرف حــول المنتوجات 
ــون  ــوكالات الســياحية يعرف ــث نجــد أن الشــركات وال ــي الأســواق، حي ــات المعروضــة ف والخدم
جيــدا الخصائــص المميــزة للخدمــات المتاحــة، بحكــم اختصاصهــم المهنــي علــى عكــس المســتهلك، 
الــذي يجهــل طبيعــة هــذه الخدمــات ومــدى جودتهــا. فالالتــزام بالإعــام ومــا يتضمنــه أفضل وســيلة 
للوقايــة مــن الصعوبــات، التــي تواجــه عمليــة إبــرام عقــد الســياحة، بحيــث ينبغــي علــى الســائح 
المســتهلك أن يكــون محبــا لاطــاع)1( بــكل مــا يتعلــق بالمنتوجــات أو الخدمــات المعروضــة عليــه، 
بمعنــى أنــه يتولــى بنفســه مهمــة التعــرف علــى مميــزات المنتوجــات الســياحية فبــل إبــرام العقــد، 
إلا أن ذلــك ليــس كافيــا بحيــث لا يمكــن للســائح أن يحصــل علــى جميــع المعلومــات التــي يرغــب 
فيهــا أي أنــه لا يســتطيع أن يفكــر فــي كل شــيء خاصــة أمــام حداثــة الخدمــات الســياحية وتطورهــا، 
ولعــل أبرزهــا العقــد الســياحي الإلكترونــي)2( وتعقيداتــه التقنيــة والفنيــة، الأمــر الــذي جعــل منــه 
ــم  ــد التعاقــد بشــأنه، ومــن ث ــه اتجــاه مــا يري »مســتهلك عــادي« غيــر قــادر علــى توظيــف معرفت

)1( J.BEAUCHARD, Droit de la distribution et de la consommation,P.U.F,1996,P:302. - 

عرف الفقه عقد السياحة الإلكتروني بأنه » عقد ينطوي على تبادل للرسائل والمعلومات بين شركة سياحية من   )2(

خال نماذج وصيغ معدة سلفاً ومعالجة إلكترونياً، وينشأ عنها التزامات تعاقدية « أو هو » اتفاق يتاقى فيه 
الإيجاب بالقبول علي شبكة دولية مفتوحة لاتصال عن بعد وذلك بوسيلة مسموعة مرئية، وبفضل التفاعل بين 
الموجب والقابل «أو هو » عقد تتاقى فيه عروض الخدمات السياحية بقبول من أشخاص في دول مختلفة، وذلك 
من خال الوسائط التكنولوجية المتعددة، ومنها شبكة المعلومات الدولية ( الإنترنت )، بهدف إتمام العقد«، للمزيد 

حول هذا الموضوع، انظر كل من: 
رشا على الدين أحمد، النظام القانوني لعقد السياحة الإلكترون، دار الجامعة الجديدة، 2010، ص: 24.  

أسامة أبو الحسن مجاهد، خصوصية التعاقد عبر الإنترنت، دار النهضة العربية، 2000، ص: 39.  

���� ������� 2-16 .indd   225 30/12/2019   9:54 AM



 الح�ية القانونية للسائح المغر� في النطاق التقليدي والإلكترو�: دراسة مقارنة ( 248-221 )

ديسمبر 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 16 العدد 2262

ــص  ــدا الخصائ ــرف جي ــه يع ــره، لأن ــتهلك ويخب ــن المس ــتعلم م ــرف أن يس ــى المحت ــد عل كان لاب
ــارة إلا أن  ــدر الإش ــتهلك، وتج ــائح المس ــن الس ــز أفضــل م ــي مرك ــون ف ــات، ويك ــدة للخدم الفري
المعلومــات التــي يقدمهــا المحتــرف المهنــي غالبــا مــا تكــون ناقصــة وغامضــة، لأن هــذا الأخيــر 
لا يقــدم المعلومــات المفيــدة للمســتهلك؛ أي أنــه يركــز فقــط علــى العناصــر الإيجابيــة للمنتوجــات 
ــارات  ــى اختي ــر بالســلب عل ــن شــأنها أن تؤث ــي م ــة الت ــب المعيب ــر الجوان ــات، ولا يظه أو الخدم
ــي المتخصــص  ــا المهن ــي يقدمه ــات الت ــك المعلوم ــون تل ــرض أن تك ــا يفت ــائح، مم ــات الس ورغب
ــائح  ــي للس ــار موضوع ــم إخب ــى تقدي ــداع، بمعن ــش وخ ــة دون غ ــة وصحيح ــياحة، دقيق ــي الس ف

ــتهلك)1(. المس

ــى  ــذي يلق ــر ال ــت، الأم ــبكة الإنترن ــال ش ــن خ ــد م ــن بع ــرم ع ــح يب ــد أصب ــا أن التعاق   كم
علــى عاتــق شــركة الســياحة والســفر باعتبارهــا الطــرف المحتــرف، التــزام بتزويــد الســائح بكافــة 
المعلومــات الضروريــة عــن مضمــون العقــد وبرنامــج الرحلــة الســياحة، وذلــك قبــل التعاقــد مــن 
خــال مــا يســمى بالبيانــات الســياحية علــى الإنترنــت، وعــن كيفيــة تنفيــذ العقــد، وتكــون المعلومات 

متعلقــة بتفاصيــل الرحلــة الســياحة)2(، مــن حيــث ميعادهــا

والجهــة المنــوط بهــا تنفيــذ الرحلــة، ووســائل النقــل، والإقامــة والثمــن وطريقــة الدفــع، 
الخدمــات الســياحية

ــت  ــة إذا كان ــي عــدد الســياح لإتمــام الرحل ــره ف ــى الواجــب تواف ــة أدائهــا، والحــد الأدن وكيفي
منظمــة بطريقــة جماعيــة)3(، وإلا تــم إلغائهــا، وحقــوق والتزامــات الســائح والشــركة، ومســئوليتهما 

العقديــة.

ــر  ــا تحص ــد أنه ــة، نج ــارة الإلكتروني ــن التج ــاً قواني ــتهاك، وأيض ــن الاس ــبة لقواني  وبالنس
المعلومــات التــي ينبغــي علــى شــركة الســياحة والســفر أن تقدمهــا للســائح، تنفيــذاً لالتــزام الأخيــرة 
بالإعــام القبلــي، فــي البيانــات الخاصــة بالتعريــف بالشــركة مقدمــة الخدمــة، والمعلومــات المتعلقــة 

بالخصائــص الأساســية للخدمــة، وأخيــرًا المعلومــات المتعلقــة بثمــن تأديــة هــذه الخدمــة.)4(

)1( D.ZENNAKI, L‘information Comme Source de Protection des Consommateurs, 
Article Publie lors d‘un séminaire national sur la Protection en Matière de 
consommation, Faculté de Droit, Université d‘Oran 14 et 15 mai 2000, P: 19. 

جمال عبد الرحمن محمد على، المسئولية المدنية للمتفاوض نحو تطبيق القواعد العامة على مسئولية المتفاوض   )2(

عبر الإنترنت - دراسة مقارنة بين القانونين المصري والفرنسي -، بدون ناشر، 2004، ص: 46.

أشرف جابر سيد، عقد السياحة، دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي، دار النهضة العربية،  )3(

2001، ص: 63.  

)4( A.Batteur , réflexions sur la réglementation nouvelles régissant le contrat de vente de 
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ــدم  ــفر ( مق ــياحة والس ــة شــركة الس ــى هوي ــرف عل ــام الأول، أن يتع ــي المق ــائح ف ــم الس  يهت
الخدمــة ) الــذى يتعاقــد معهــا فــي ظــل هــذا العالــم الافتراضــي، الــذى يعــج بالعديــد مــن شــركات 
الســياحة والتــي تخلــو غالبــاً مــن وجــود مقــار لهــا فــي العالــم الواقــع، ومــن بيــن التشــريعات التــي 
أقــرت هــذا الأمــر؛ قانــون الاســتهاك الفرنســي لســنة 1993، حيــث نــص فــي مادتــه 18 - 121  
علــى أن » فــي كل إيجــاب لبيــع أمــوال أو تقديــم خدمــات عــن بعــد، يلتــزم المهنــي بــأن يوضــح 
للمســتهلك اســم مشــروعه وأرقــام هواتفــه، وعنــوان مركــز إدارتــه إذا كان مختلفــا عــن المنشــأة 
ــا، وأن  ــه كام ــون إيجاب ــأن يك ــة ب ــج أو الخدم ــدم المنت ــزم مق ــا يلت ــرض، كم ــن الع ــئولة ع المس
ــي  ــا أكــده المشــرع المغرب ــه «، وهــو م ــد هويت ــي تســمح بتحدي ــات، الت يتضمــن عــدداً مــن البيان
فــي قانــون حمايــة المســتهلك رقــم 31.08 الصــادر بتاريــخ 18 فبرايــر2011، خاصــة المــادة 31 
منــه: »يجــب علــى المــورد، إذا تعلــق الأمــر ببيــع عــن بعــد باســتعمال الهاتــف أو أيــة تقنيــة أخــرى 
لاتصــال عــن بعــد، أن يشــير صراحــة فــي بدايــة المحادثــة مــع المســتهلك إلــى هويتــه والغــرض 

التجــاري مــن الاتصــال«.

 أمــا القانــون المصــري لحمايــة المســتهلك عــدد 67 لســنة 2006، قــد نــص فــي مادتــه 
الرابعــة علــى أنــه »علــى المــورد أن يضــع علــى جميــع المراســات والمســتندات والمحــرر ات 
ــه أو تعاقــده مــع المســتهلك، بمــا فــي ذلــك المحــررات والمســتندات  التــي تصــدر عنــه فــي تعامل
ــجل  ــي الس ــده ف ــات قي ــة بيان ــخصيته، وخاص ــد ش ــأنها تحدي ــن ش ــي م ــات الت ــة والبيان الإلكتروني

ــد«. ــة إن وج ــه التجاري ــاطه وعامت ــاص بنش الخ

ــة  ــات الضروري ــات والبيان ــون كل المعلوم ــم للزب ــل بتقدي ــزم الوكي ــرى، يلت ــة أخ ــن جه  وم
ــزم  ــا يلت ــات، كم ــك الخدم ــزات تل ــل وممي ــه بتفاصي ــة، خاصــة إعام ــات المقدم ــة بالخدم المتعلق
ــة الســياحية)1( وإخبــاره  ــي للرحل ــع والجــدول الزمن ــة الدف ــن وكيفي ــار الزبــون بالثم أيضــا إخب
ــون الاســتهاك  ــادة 01 - 111 لقان ــه الم ــك مــا نصــت علي ــه)2(، وذل ــد وبطان بشــروط فســخ العق
الفرنســي لســنة 1993، والتشــريع المغربــي لقانــون حمايــة المســتهلك رقــم 31.08 فــي المادتيــن: 
03 و04 منــه، أمــا قانــون حمايــة المســتهلك المصــري قــد أشــار إلــى المعلومــات الخاصــة بثمــن 

الخدمــة، كأحــد عناصــر الالتــزام بالإعــام قبــل التعاقــد، وذلــك ضمــن نــص المــادة الثالثــة والســابق 
ذكرهــا، دون أيــة إشــارة إلــى تفصيــات أخــرى تتعلــق بهــذا العنصــر.

  وقــد وردت بعــض هــذه الأحــكام فــي التوجــه الأوربــي الصــادر فــي 20 مــاي 1997 بصــدد 
البيــع عبــر المســافات، ومنهــا حــق المســتهلك فــي اســتقبال المعلومــات فــي وقــت مناســب وكاف، 

voyages, D , 1996, Chron.,p.82.

)1( Pierre Py ,Agences de voyage , Rep.Com.Dalloz,1997,p: 19. 

)2( Pierre Py ,op cite,1997,p: 20.
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قبــل إبــرام أي تعاقــد ويتعيــن علــى المهنــي العــارض لخدماتــه الســياحية، تحديــد مضمــون العــرض 
ــدون أي غمــوض، وأن تظهــر علــى صفحــة الويــب أشــكال الدفــع وطــرق  التجــاري بوضــوح ب
التســليم ومدتــه بحــد أقصــى ثاثيــن يومــا وقيمــة اســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعــد إذا تــم احتســابها 

بطريقــة مغايــرة للســعر الســائد.

الفقرة الثانية: الحماية من الإعلان الكاذب 

ــريعات  ــي التش ــيما ف ــة، لاس ــة هام ــه – مكان ــد الفق ــى صعي ــغل موضــوع الإعــان - عل  يش
الأوربيــة، فلقــد اهتــم الفقــه بدراســة عقــد الإعــان وبيــان آثــاره وأســباب انقضائــه وطــرق حــل 
ــوق  ــض الحق ــان وبع ــن الإع ــة بي ــة العاق ــاء بدراس ــي الفقه ــا عن ــه كم ــئة عن ــات الناش المنازع

ــوق)1(. ــذه الحق ــة ه ــه وســبل حماي ــة ب المتصل

ــر مــن مظاهــر المنافســة المشــروعة  ــر الإعــان التجــاري مظه ــة أخــرى، يعتب ــن ناحي  وم
ــإذا  وعامــل مــن عوامــل التســويق وأداة مــن أدوات إعــام الجمهــور بالمنتجــات والخدمــات)2(، ف
ــي  ــى نظــام المنافســة الحــرة، وحــق المســتهلك ف ــك ســلبا عل ــا أو خادعــا، انعكــس ذل كان مضل
الحصــول علــى المعلومــات الصحيحــة عــن المنتجــات والخدمــات المعلــن عنهــا بطريقــة تقليديــة أو 
إلكترونيــة، ومــن المعطيــات التــي تبــرر مســئولية خاصــة بالمنتــج أو المهنــي - كمــا يــرى بعــض 
الفقــه -)3( الــدور الــذي تلعبــه الدعايــة للمنتجــات، إذ لا يمكــن بحــال إقصــاء الــدور الفعــال الــذي 

يقــوم بــه الإعــان فــي جــذب المســتهلك والتأثيــر فيــه.

  كمــا يتوجــه المعلــن بالإعانــات التجاريــة إلــى المســتهلك النهائــي، فــإذا كانــت مضلــة فإنهــا 
ــة  ــة المضلل ــات التجاري ــن الإعان ــة المســتهلك الســائح م ــك يجــب حماي ــس، ولذل ــي اللب ــه ف توقع
عــن كل مــا يعرضــه المهنــي فــي مجــال الســياحة. وإن كان التشــريع الفرنســي فــي قانــون حمايــة 
المســتهلك، لــم يســتخدم كلمــة »الــكاذب« صراحــة فــي نــص المــادة L- 121، فقــد اســتخدم للتعبيــر 
عنــه كلمــة الابهــام والخطــأ)4( وهــو الأمــر الــذي رأى معــه بعــض الفقــه )5( أن التضليــل ليــس حتمــا 
ــد يحــدث  ــل ق ــون )الســائح(، ولكــن التضلي ــل الزب ــى تضلي ــؤدي إل ــد ي ــا للكــذب، فالكــذب ق مرادف

للمزيد حول ذلك النقاش، انظر: محمد حسين عبد العال، القيمة القانونية للمستندات الإعانية في القضاء الفرنسي،   )1(

دراسة تحليلية مقارنة، دار النهضة العربية،2005،ص: 08 وما بعدها.

ممدوح محمد خيري، الحماية المدنية من الإعانات التجارية الخادعة، دار النهضة العربية، بدون سنة النشر،   )2(

ص: 26..

انظر لهذه الاتجاهات الفقهية عند: ممدوح محمد خيري، مرجع سابق، ص: 32 وما بعد.  )3(

محمد حسين عبد العال، مرجع سابق، ص: 14.  )4(

)5( J.Calais Auloy et F.Steinnmetz,droit de consommation,4eme Ed,1996,pricerée,p:49 
et 50.- 
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دون كــذب.

وقــد عــرف توجيــه المجلــس الأوربــي الصــادر فــي 10 ســبتمبر 1984 فــي المــادة الثانيــة منــه 
الإعــان الــكاذب بأنــه » أي إعــان بــأي طريقــة كانــت يحتــوي فــي مضمونــه علــى أي تضليــل، 
ــادة  ــا نصــت الم ــم الإعــان«. كم ــن يوجــه أو يصــل إليه ــل لهــؤلاء الذي ــى تضلي ــؤدي إل ــد ي أو ق
الثالثــة مــن التوجيــه الســابق علــى أن الإعــان الــكاذب يقــع عــن طريــق اغفــال إحــدى الخصائــص 

الجوهريــة للمنتــج المعلــن عنــه.

كمــا عــرف المشــرع المصــري الإعــان الخــادع فــي المــادة 02 مــن الائحــة التنفيذيــة لقانــون 
ــاً  ــة المســتهلك الصــادر بالقانــون رقــم 67 لســنة 2006 التــي تنــص علــى أنــه » يعــد إعان حماي
خادعــاً الإعــان الــذي يتنــاول منتجــاً ويتضمــن عرضــا أو بيانــا أو ادعــاء كاذبــا أو أي أمــر آخــر 
ينصــب بصفــة خاصــة علــى عنصــر أو أكثــر مــن العناصــر التاليــة متــى كان مــن شــأنه أن يــؤدى 

بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة إلــى خلــق انطبــاع غيــر حقيقــي أو مضلــل «.)1(

ــة  ــون حماي ــي قان ــه ف ــكاذب دون تعريف ــألة الإعــان ال ــي لمس ــد تطــرق المشــرع المغرب ولق
ــع أي  ــث من ــاري، حي ــهار التج ــاب الإش ــن ب ــه، ضم ــادة 23 من ــي الم ــم 31.08 ف ــتهلك رق المس
إشــهار أو إعــان خــادع يوقــع جمهــور المســتهلكين فــي الغلــط أو الغمــوض قــد يؤثــر بالســلب فــي 

ــي مجــال الســياحة.)2(  ــا ف ــي يريدونه ــم للمنتوجــات والخدمــات الت اختياراته

ــا  ــراز مزاي ــل إب ــن أج ــان م ــهار والإع ــى الإش ــياحية إل ــركات الس ــوكالات والش ــأ ال وتلتج
الخدمــات المطلوبــة حتــى تشــجع الســائح المســتهلك مــن الاســتفادة منهــا، لكــن هــذه الاشــهارات 
يمكــن أن تعطــي تصــورا آخــر توقــع الســائح المســتهلك فــي الغلــط تدفعــه إلــى التعاقــد عــن طريــق 
الإشــهار الــكاذب، الأمــر الــذي دفــع عــدة تشــريعات خاصــة العربيــة منهــا)3( بالتنصيــص لموضوع 
حمايــة الســائح فــي عــدة نصــوص قانونيــة أغلبهــا فــي حمايــة المســتهلك، ونظــرا للتطــور الــذي 
ــا مــا تتوجــه  ــي إطــار المنافســة، غالب ــوكالات الســياحية ف يشــهده القطــاع الســياحي، أصبحــت ال
إلــى الإعانــات مــن أجــل جــذب الســياح إليهــا، وأصبــح الإشــهار هــو الوســيلة الفعالــة مــن أجــل 
إعــام الســياح بخصائــص الخدمــات الســياحية ومميزاتهــا، ولكــن بمجــرد أن يكــون الاشــهار قــد 
ــة  ــه حماي ــذا يجــب منع ــال والخــداع، وله ــح وســيلة لاحتي ــه، يصب ــف المحــددة ل يتجــاوز الوظائ

خالد ممدوح إبراهيم، حماية المستهلك في المعامات الإلكترونية، الدار الجامعية، 2007، ص: 93 وما بعدها.   )1(

المادة 23 من قانون حماية المستهلك المغربي رقم 31.08: يجب أن يشير كل إشهار كيفما كان شكله، يمكن   )2(

استقباله عبر خدمة لاتصالات موجهة للعموم إلى طبيعته الإشهارية بطريقة واضحة لا تحتمل أي لبس، لاسيما 
العروض الدعائية كالبيوع بالتخفيض أو الهدايا أو المكافآت وكذا المسابقات الإشهارية من أجل الربح عند تلقيها 

من طرف المستهلك. كما يجب أن يحدد بوضوح المورد الذي أنجز لصالحه الإشهار.

كالتشريع المغربي والكويتي والمصري والأردني...   )3(
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ــن  ــه )1( لوجــود ركني ــد تطــرق الفق ــه الاشــهار المخــادع، وق ــق علي ــا يطل ــذا م ــام، وه للنظــام الع
أساســين للإعــان الــكاذب أو المضلــل، الركــن المــادي؛ هــو التضليــل يقصــد بــه كل مــا هــو مــن 
ــا  ــا يشــترط أن يكــون الإعــان مضل ــس أو الخــداع، ف ــي اللب ــاع الســائح المســتهلك ف شــأنه إيق
فــي ذاتــه، والركــن الثانــي هــو الركــن المعنــوي، وهــو قصــد المعلــن خــداع المســتهلك مــن أجــل 
ــة،  ــم الإعــان التجــاري أن يكــون المعلــن ســيء الني ــه يشــترط لتجري ــى التعاقــد، أي أن ــه عل حمل
قصــد الخــداع وتضليــل جمهــور المســتهلكين مــن خــال رســالته الإعانيــة )2(، وتضليــل المســتهلك 
الســائح فــي الرســائل الإشــهارية علــى المســتوى الإلكترونــي داخــل شــبكة الإنترنــت أو بطريــق 
ــه عــن ذكــر  ــع في ــرك أي باتخــاذ موقــف ســلبي يمتن ــا يمكــن أن يكــون بالت ــة للإشــهار، كم تقليدي
بيــان جوهــري للخدمــات الســياحية محــل الدعايــة. وقــد حــرص المشــرع الفرنســي علــى تجريــم 
الإشــهارات الكاذبــة، لحمايــة المســتهلك النهائــي، حيــث نــص فــي قانــون المســتهلك )3( علــى منــع 
الإعانــات والإشــهارات الكاذبــة والخادعــة، وحظــر كذلــك أي إعــان مضلــل أو أي إعــان 

يحتــوي علــى عــروض أو بيانــات كاذبــة بــأي شــكل أو صــورة مــن الصــور.

وتقديــر مــا إذا كان الإعــان مضلــا مــن عدمــه وفــق التشــريع الفرنســي، مســألة تتــرك لتقديــر 
القضــاء؛ وهــو يســتعين فــي ذلــك بمعيــار موضوعــي وليــس شــخصيا، فالتضليــل فــي الإعــان لا 

يقــوم، إلا متــى كان مــن شــأن الإعــان تضليــل المســتهلك العــادي)4(. 

لذلــك فــكل إعــان يتــم وينشــر بطريقــة إلكترونيــة أو عاديــة ) مجــات، ملصقــات...(، ويتعلــق 
بإحــدى الخدمــات الســياحية يجــب أن يكــون صريحــا وواضحــا، يخبــر الســائح المســتهلك بشــكل 
يمكنــه مــن تنويــر إرادتــه حــول عمليــة إبــرام العقــد الســياحي، بإعطــاء بعــض البيانــات الضروريــة 
تتعلــق مثــا: بهويــة الــوكالات الســياحية وعنوانهــا، أصنــاف المنتجــات والخدمــات المعروضــة، 

طــرق الدفــع ومبالــغ التســديد.

المطلب الثاني: حماية السائح المستهلك أثناء تنفيذ عقد السياحة

  لــم تقتصــر الحمايــة المقــررة للســائح المســتهلك علــى مرحلــة إبــرام عقــد الســياحة 
اتســع وانمــا  الإلكترونــي، 

نطــاق هــذه الحمايــة ليشــمل مرحلــة تنفيــذ هــذا العقــد، وهــذا مــا ســنحاول التطــرق إليــه فــي 

انظر لذلك الجانب عند: - فتيحة محمد قواري، الحماية الجنائية للمستهلك من الإعانات المضللة، دار النهضة،   )1(

2005،ص: 255.، 

فتيحة محمد قواري، المرجع السابق،ص: 243.    )2(

)3( J.Calais Auloy et F.Steinnmetz,op cite ,p:84.

محمد حسين عبد العال، مرجع سابق، ص: 27.   )4(
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هــذا المطلــب علــى الشــكل التالــي.

الفقرة الأولى: حماية السائح المستهلك من الشروط التعسفية 

  إن المخــاوف التــي يتعــرض لهــا المســتهلك فــي هــذا النطــاق، قــد تتمثــل فيمــا تحويــه عقــود 
ــل  ــد تكف ــد، وق ــي العق ــة بالطــرف الضعيــف ف ــد تكــون مجحف الإذعــان مــن شــروط مفروضــة، ق

المشــرع العربــي بحمايــة المســتهلك فيهــا؛ كالمشــرع المغربــي والكويتــي والمصــري...

 وقــد تتمثــل تلــك المخــاوف فــي شــروط تعســفية توضع فــي العقد، وإن لــم تتوافر لــه خصائص 
عقــد الإذعــان، إلا أن طرفيــه ليســا فــي ظــروف متكافئــة علــى نحــو يتيــح لهمــا مناقشــة بنــود العقــد 

وشــروطه بحريــة، وهنــا تمثــل الحاجــة فــي حمايــة الســائح المســتهلك مــن تلك الشــروط.

  ويمكــن القــول أن الشــرط التعســفي فــي عقــد الســياحة؛ هــو الشــرط الــذي تفرضــه شــركات 
الســياحة باعتبارهــا الطــرف المهنــي علــى الســائح المســتهلك، مســتغلة فــي ذلــك ســطوتها 
الاقتصاديــة والمهنيــة فــي ميــدان الســياحة، وليــس هــذا فقــط، وإنمــا يترتــب عليــه ميــزة مفرطــة 
ــاف  ــن التعســف والإجح ــرق بي ــار الف ــد أث ــذا وق ــتهلك، ه ــائح المس ــة للس ــر ومجحف ــي الخبي للمهن
خافــا كبيــرا فــي الفقــه)1(، وهــو مــا أثــر علــى الاجتهــاد القضائــي فــي عــدة دول خاصــة الأوربيــة 
فــي التكييــف القانونــي الصحيــح، لنصــوص حمايــة المســتهلك فــي التمييــز بيــن الشــرط التعســفي 
والشــرط المجحــف)2(. مثــل ذلــك يترتــب عليــه عــدم تــوازن تعاقــدي، لصالــح الــذي يفرضــه علــى 
شــخص لا خبــرة لــه أو شــخص وجــد فــي موقــف عــدم مســاواة فنيــة أو قانونيــة أو اقتصاديــة فــي 
مواجهــة الطــرف الأخــر. ولقــد تخطــى المشــرع الفرنســي)3( الأفــكار التقليديــة فــي القانــون المدني، 
ــل فــي مركــزه الضعيــف  ــه المســتهلك، يتمث ــذي يتعــرض ل ــى أن الخطــر ال ــك عل معتمــدا فــي ذل
اقتصاديــا وفنيــا بالنســبة للمهنــي، الأمــر الــذي قــد يشــكل إخــالا بالمبــدأ الهــام فــي العقــود؛ وهــو 

مبــدأ التــوازن فــي العاقــات العقديــة.

ــي الشــيء  ــل ف ــرف التعدي ــي المحت ــز للمهن ــي تجي ــك الت ــة الشــروط التعســفية، تل ــن أمثل  وم
المتعاقــد عليــه مــن حيــث مواصفاتــه أو كميتــه، ســواء انصــب العقــد علــى خدمــة تــؤدى أو منتــوج 
ــل  ــي، وشــروط تعدي ــا، والشــرط الجزائ ــاء منه ــئولية أو الإعف ــد المس ــذا شــروط تحدي ــلم، وك يس

ــة جــوازه.  الاختصــاص القضائــي فــي حال

وفــي عقــود الســياحة الإلكترونيــة تنفــرد شــركات الســياحة والســفر ( مقــدم الخدمــة ) بصياغــة 

)1( Vu dans ce sens:- PRELLE et ALLES, le contrat d‘adhésion et la défense du 
consommateur,Gaz,pal1073, Doct,P: 715.

)2( PRELLE et ALLES, op cite ,P: 715 

وهذا ما نصت عليه المادة 25 في فقرتها الأولى من القانون الفرنسي الصادر في 10 يناير 1987.  )3(
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ــاً مــا يأتــي ذلــك علــى حســاب  العقــود المطروحــة للســائحين المســتهلكين بطريقــة مســبقة، وغالب
ــود شــروطاً  ــذه العق ــن ه ــى تضمي ــفر إل ــياحة والس ــة ســعي شــركات الس ــرة، نتيج ــة الأخي الطائف
ــود إلا  ــذه العق ــال ه ــون حي ــن لا يملك ــتهلكين، الذي ــاب المس ــى حس ــزة عل ــابهم مي ــة، لإكس مجحف

ــت تعســفية.)1( ــى وإن كان التســليم بمــا ورد فيهــا مــن شــروط حت

ومــن ناحيــة أخــرى، يعتبــر عقــد الســياحة مــن عقــود الإذعــان، حيــث يجــد الســائح المســتهلك 
نفســه – غالبــا- ملزمــا بإبرامهــا دون أن تكــون لــه الحريــة الكاملــة فــي تحديــد شــروطها وترتيــب 
ــه صاحــب الخدمــات الســياحية دون  ــى مــا يملي ــاء عل ــد الإذعــان بن ــول عق ــم قب ــث يت آثارهــا، حي
القيــام بإجــراء أي مفاوضــات، ولا يكــون أمــام الشــخص ســوى أن يقبــل العــرض برمتــه أو يتركــه 
ــول  ــك الخدمــات الســياحية هــي التــي تضطــر الســائح المســتهلك لقب ــا. إن الحاجــة الماســة لتل كلي
التعاقــد، وفــي هــذه الحالــة يكــون الرضــا موجــودا ولكنــه مفــروض، ولا يعتبــر هــذا النــوع مــن 
الإكــراه عيبــا مــن عيــوب الإرادة، ولكنــه إكــراه متصــل بالعوامــل الاقتصاديــة أكثــر ممــا يكــون 
مرتبطــا بعوامــل نفســية ســلوكية، لذلــك فــإن هــذا النــوع يعتبــر مــن العقــود ذات الطبيعــة الخاصــة 
مــن حيــث الصيغــة التــي يتوصــل بهــا الأطــراف للتراضــي ولــو بشــكل غيــر المألــوف، حيــث لا 
يكــون أمــام طالــب الخدمــة أيــة فرصــة للحصــول علــى الخدمــة إلا بقبــول الشــروط المنصــوص 
ــود  ــن العق ــد م ــذا العق ــار ه ــر أن اعتب ــان)2(، غي ــب الأحي ــي أغل ــون تعســفية ف ــد تك ــي ق ــا الت عليه
الاســتهاكية فإنهــا تجعــل الســائح المســتهلك يحظــى بالضمانــات القانونيــة المقــررة للمســتهلك مــن 
الشــروط التعســفية، ذلــك أن هــذه الأخيــرة تعتبــر مــن أكثــر مــا يثقــل التزامــات الســياح فــي عقــود 

الســياحة.

وقــد حاولــت التشــريعات القانونيــة المختلفــة ســواء علــى المســتوى الوطنــي والدولــي، وضــع 
حــدا لســيطرة المهنــي علــى بنــود التعاقــدات التــي يبرمهــا مــع المســتهلكين، وانفــراده بتضمينهــا 
بعــض الشــروط التعســفية، التــي تضمــن لــه مركــز أفضــل علــى حســاب المســتهلك، لذلــك عمــدت 
تلــك التشــريعات)3(  إلــى إفــراد بعــض النصــوص القانونيــة، التــي تحــد مــن آثــار تلــك الشــروط 

تــارة، أو تســتبعدها كليــة تــارة أخــرى. 

علــى المســتوى الدولــي فقــد نصــت المــادة  06 - 01 مــن التوجيــه الأوربــي رقــم 93 - 13 
التعســفية فــي العقــود المبرمــة مــع المســتهلكين – علــى أن » تنــص الــدول الأعضــاء فــي الشــروط 

عبد الفتاح بيومي حجازي، حماية المستهلك عبر شبكة الإنترنت، ط1، دار الفكر الجامعي، 2006، ص: 45وما   )1(

بعدها.

)2( Gedrie Guyot, le droit du tourisme, Bruxelles,2004,P:52.

نذكر في هذا الصدد، قانون حماية المستهلك الإماراتي، حيث صدر القانون رقم: 24، لسنة 2006 في شأن حماية   )3(

المستهلك في 2006/08/13، ونص على يعمل به بعد ثاثة أشهر من تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية. 
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ــع  ــرم م ــد مب ــي عق ــة ف ــفية المدرج ــروط التعس ــى أن الش ــة، عل ــريعاتها الوطني ــي تش ــددة ف المح
ــاً للحــدود  ــه طبق ــد ســيظل ملزمــاً لأطراف ــد المســتهلكين، وأن العق مســتهلك بواســطة مهنــي لا تقي

نفســها، إذ يمكــن أن يســتمر دون الشــروط التعســفية«.

وفــي فرنســا نصــت المــادة 131 - 01 مــن قانــون الاســتهاك الفرنســي علــى أن» الشــروط 
التعســفية تعتبــر كأن لــم تكــن مكتوبــة « ويتضــح مــن هــذا النــص الآمــر، أن المشــرع الفرنســي لا 
يعتــد قانونــاً بوجــود الشــروط التعســفية فــي العقــد مــع اعتبارهــا هــي والعــدم ســواء. وهــذا مــا أكــده 
ــم 08 - 31، واعتبرهــا مــن  ــة المســتهلك رق ــون حماي ــي المــادة 19 مــن قان ــي ف المشــرع المغرب

النظــام العــام فــي المــادة 20 منــه.

أمــا فــي قانــون حمايــة المســتهلك المصــري فقــد نصــت فــي المــادة العاشــرة منــه علــى أنــه 
ــد  ــق بالتعاق ــا يتعل ــك مم ــر ذل ــتند أو غي ــة أو مس ــد أو وثيق ــي عق ــرد ف ــرط ي ــا كل ش ــع باط » يق
مــع مســتهلك، إذا كان مــن شــأن هــذا الشــرط إعفــاء مــورد الســلعة أو مقــدم الخدمــة مــن أي مــن 

ــون «. ــذا القان ــواردة به ــه ال التزامات

وإعمــالا لمــا ســبق، فــإن الشــروط التعســفية المدرجــة بواســطة شــركات الســياحة والســفر ( 
ــة، وهــو بطــان قاصــر  ــي تكــون باطل ــدي أو الإلكترون ــد الســياحة التقلي ــي عق ــدم الخدمــة ) ف مق
علــى الشــروط التعســفية دون غيرهــا مــن الشــروط لــذا يعــد بطانــا جزئيــا وليــس كليــا، مــا لــم يكــن 

بقــاءه غيــر ممكــن بدونهــا فحينئــذ يشــمل البطــان العقــد برمتــه.

الفقرة الثانية: الالتزام بسلامة السائح 

 علــى الرغــم مــن الالتــزام بضمــان الســامة؛ هــو التــزام حديــث النشــأة ذي طبيعة خاصــة، فقد 
عرفــه بعضهــم بأنــه هــو » الالتــزام الــذي يعنــي أن يتوفــر فــي كل منتــج أو خدمــة ضمانــات، ضــد 

كل المخاطــر التــي مــن شــأنها أن تمــس صحــة المســتهلك وأمنــه أو تضــر بمصالحــه المالية«)1(.

ــى العناصــر الرئيســة لفكــرة ســامة  ــه جــاء مفصــا عل ــف الســابق، أن وياحــظ مــن التعري
ــة:  ــي العناصــر التالي ــة ف المســتهلك والمتمثل

أن الالتــزام بضمــان الســامة يتعلــق بالمنتجــات عمومــا، ســواء كانــت محليــة أو أجنبيــة، 	 
عامــة أم خاصــة. 

أن محــل الالتــزام هــو توفيــر الضمانــات الكافيــة بقصــد الحيلولــة دون تعريــض صحــة 	 
المســتهلك وأمنــه للخطــر.

راجع:- علي فتاك، تأثير المنافسة على الالتزام بضمان سامة المنتوج، دراسة في القانون الجزائري، دار الفكر   )1(

الجامعي، 2007، ص:213.
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أن أحــكام الالتــزام بضمــان الســامة، وخروجــا علــى مبــدأ نســبية العقــود، تســري 	 
ــت  ــم، ســواء كان ــم أو أمنه ــم ضــرر بصحته ــن لحقه ــع الأشــخاص الذي بخصــوص جمي

ــة أم لا.  ــة عقدي ــم عاق تربطه

يتميــز الالتــزام بضمــان ســامة المنتــج بخاصيتيــن أساســيتين؛ الخاصيــة الأولــى تتمثــل فــي 
أنــه التــزام عــام، والثانيــة فــي أنــه التــزام ذو طبيعــة خاصــة، ويختلــف الالتــزام بضمــان ســامة 
ــام  ــزام بالإع ــتعمال والالت ــع لاس ــة المبي ــان صاحي ــزام بضم ــن الالت ــات ع ــات والخدم المنتج

ــة. )1( ــزام بالمطابق والالت

ــن أجــل  ــك م ــه، وذل ــتهلك وحمايت ــدأ ســامة المس ــت مب ــي تثبي ــباق ف ــد كان القضــاء الس ولق
ــر  ــذا الأخي ــرى ه ــب، أن ي ــن الغري ــه م ــر أن ــه. غي ــرور وحمايت ــد المض ــف المتعاق ــين موق تحس
ــلوك  ــه مضطــرا لس ــد نفس ــد وج ــي، فالمتعاق ــكار القضائ ــذا الابت ــبب ه ــد تقلصــت بس ــه وق حمايت
طريــق المســئولية العقديــة والتقصيريــة، ويضــاف إلــى ذلــك، أن القضــاء كان يــرى فــي الالتــزام 
بضمــان الســامة التزامــا ببــذل عنايــة أو بوســيلة )2(، الأمــر الــذي يترتــب عليــه اصطــدام 
المضــرور بعقبــة إثبــات خطــأ المتعاقــد الأخــر. هــذه الظاهــرة الضــارة بالمتعاقــد، أثــرت ابتــداء 
ــزام التعاقــدي بضمــان الســامة. لكــن بصــدور قوانيــن المســتهلك  ــات، انحســارا لالت مــن الثماني
فــي عــدة دول فــي التســعينات، خاصــة بعــد إصــدار فرنســا لقانــون المســتهلك ســنة 1993، تطــور 
ــه فــي قانــون المســئولية  مفهــوم الالتــزام بضمــان ســامة المســتهلك، مــن خــال التنصيــص علي
عــن فعــل المنتجــات المعيبــة الفرنســي لســنة 1998، التــي أوجــدت نصوصــا قانونيــة تغيــر مــن 
طبيعــة الالتــزام بضمــان الســامة فــي العقــود، بحيــث يمكــن القــول إن هــذا الالتــزام أصبــح يلقــى 

علــى عاتــق المهنــي بوصفــه مهنيــا وليــس بصفتــه متعاقــدا)3(.

علي فتاك، مرجع سابق، ص:248.    )1(

في  المؤرخ  الفرنسية،  النقض  لمحكمة  الشهير  القرار  بموجب  النقل،  عقد  في  بداية  بالسامة  الالتزام  نشأ  لقد   )2(

نظرا   ،Sauzet et Sainctellete الفرنسين الاستاذين  يد  العمل على  إلى عقد  امتد  وبعدها   ،21/11/1911

لما شهده العالم من تطور صناعي أدى إلى إصابة الكثير من العمال بحوادث، وبسبب عجز هؤلاء العمال عن 
الخطأ في جانبهم، طالب الأستاذان  إثبات  العمل لصعوبة  أرباب  الحصول على تعويضات عن إصاباتهم من 
الحصول على تعويضات عن  يتمكنوا من  العمل حتى  العمال على عاتق رب  التزام بسامة  بضرورة وجود 
إصابتهم دون حاجة إلى إثبات الخطأ في جانب رب العمل، وبعدها اتسع نطاق الالتزام بالسامة ليشمل مختلف 
العقود من بينها عقود الخدمات؛ كعقد النزول في فندق، وعقد التعليم، التدريب الرياضي، وعقود الخدمات الطبية 

إلى أن وصل تطبيقه على عقود التجارة الإلكترونية.

لقد نص المشرع الفرنسي على الالتزام بالسامة، لأول مرة في قانون SCRIVENER رقم 23/78 المؤرخ   )3(

في يناير 1978 ثم عدل هذا القانون بقانون La Lumiere المؤرخ في 21 يوليوز 1983، والذي أدمج في 
قانون المستهلك الفرنسي، وكذلك نص على الالتزام بالسامة في عقد البيع بموجب قانون 389/98 المؤرخ في 
19 ماي 1998، الذي توسع في تعريف الالتزام بالسامة إذ تبقى الدعوى مفتوحة لكل الضحايا بغض النظر 

عن صفتهم، سواء كان الضحية هو المستهلك أو شخص من الغير، وطبقا لذلك نصت المادة 1386 فقرة 01 من 
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ــي  ــع الاحتياطــات الت ــأن تتخــذ جمي ــزم شــركات الســياحة والســفر ب ــة أخــرى، تلت ــن جه وم
مــن شــأنها توفيــر أمــن الســائح. وينبثــق الالتــزام بضمــان ســامة الســائح الــذى يقــع علــى عاتــق 
شــركات الســياحة والســفر عــن الالتــزام بضمــان الســامة الــذى يلتــزم بــه مقدمــو الخدمــات مــن 
ــة  ــا وبكاف ــة بأكمله ــم الرحل ــت تنظي ــد تول ــفر ق ــياحة والس ــركات الس ــا دام أن ش ــل، فم ــة ونق فندق
خدماتهــا مــن نقــل وإقامــة وزيــا رات ســياحية، ووجهــت دعوتهــا للســائح لاشــتراك فيهــا، فيقــع 
ــة  ــزام بالإعــام مــن طمأنين ــى الرغــم ممــا يوفــره الالت ــى عاتقهــا أمــن وســامة الســائح، وعل عل
لــه، إلا أنــه يقبــل علــى التعاقــد مــع الشــركة بــدون التأكــد مــن إجــراءات الأمــن والســامة، التــي 
قــد توفرهــا لــه شــركة الســياحة، ممــا يلقــى بتبعــة ذلــك لــه علــى شــركة الســياحة باعتبارهــا مهنيــاً 
محترفــاً فــي تنظيــم الرحــات، ممــا يســتلزم إتمــام الرحــات بشــكل آمــن، وهــو مــا أكــده كل مــن 
التوجيــه الأوربــي والقانــون الفرنســي، اللذيــن يعتبــران شــركات الســياحة والســفر ملتزمــة بتحقيــق 
نتيجــة، وهــي وصــول الســائح إلــى موطنــه ســالما معافــى، وبالتالــي يترتــب علــى إخالهــا بتنفيــذ 
هــذا الالتــزام انعقــاد مســئوليتها)1(، وهــو مــا زكاه القضــاء الآن عــن هــذا الاتجــاه وقــرر أن التــزام 
الوكالــة بضمــان ســامة الســائح والمســافر هــو التــزام بتحقيــق نتيجــة لا تتخلــص منــه إلا بإثبــات 

الســبب الأجنبــي، بعــد أن كان يأخــذ علــى وكالات الأســفار والســياحية التزامــا ببــذل عنايــة. )2(

ــي  ــار مقدم ــن اختي ــا بحس ــفر التزام ــياحة والس ــركة الس ــى ش ــع عل ــر، يق ــد أخ ــى صعي وعل
ــن  ــائح. ولك ــن الس ــا وبي ــرم بينه ــد المب ــذ العق ــي تنفي ــم ف ــتعين به ــن تس ــياحية، الذي ــات الس الخدم
ــا  ــا يتعداه ــات، وإنم ــي الخدم ــار مقدم ــي اختي ــة ف ــرص والدق ــاة الح ــد مراع ــف عن ــا لا يق دوره
إلــى مراقبــة أعمالهــم أثنــاء تنفيــذ عقــد الرحلــة، وقــد قضــت محكمــة النقــض الفرنســية، بمســئولية 
شــركة الســياحة عمــا أصــاب الســائحة مــن ضــرر بســبب عــدم مراقبتهــا للناقــل، الــذي نفــذ نقــاً 

ــم تضمــن ســامتها)3(. ــي ظــروف ل ــى المطــار ف ــدق إل مــن الفن

ــو  ــاط؛ وه ــة والحيطــة والانضب ــياحية بالدق ــزم الشــركة الس ــول، يجــب أن تلت  وخاصــة الق
التــزام بتحقيــق نتيجــة لا تتحلــل منــه الشــركة، إلا بإثبــات الســبب الأجنبــي كمــا أســلفنا، ويعــد هــذا 
ــة،  ــد مــن أن تكــون مضبوطــة ودقيق ــي لاب ــع الالتزامــات الأخــرى، الت ــزام هــو محــور جمي الالت

ســواء تعلــق الأمــر بالنقــل أو الإقامــة أو أيــة خدمــة ســياحية تقــدم للســائح المســتهلك.

القانون المدني على ما يلي: » الصانع مسؤول عن الضرر الحاصل عن العيب لمنتوجه، سواء كان مرتبطا أم 
لا بالضحية بواسطة عقد «

)1( Gedrie Guyot, op cite,P:79. 

للمزيد من التفصيل، انظر: مقال للأستاذ Benabent حول هذه النقطة، موجود عند: لحسن بن الشيخ، إعام   )2(

المستهلك، ملتقى بعنوان حماية المستهلك 14 و15 ماي 2000، جامعة واهران، الجزائر.

)3( Ce décision judiciaire a trouvé dans:P.CABROL , La sécurite des loisirs,PA, 9 janvier 
2001 , n°6 P:23. 
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المبحث الثاني: حدود المسئولية القانونية لشركات السياحية 

ينتــج عــن إخــال وكالات وشــركات الســياحة والســفر بالتزاماتهــا، المتولــدة عــن عقد الســياحة 
ــة  ــد مســئولية عقدي ــي تع ــة والت ــة ســياحية، نشــوء مســئوليتها المدني ــام برحل ــرم بغــرض القي المب
ــة  ــي حال ــئولية شــخصية، ف ــئولة مس ــفر مس ــياحة والس ــون شــركة الس ــة تك ــن جه ــة، فم ازدواجي
مخالفتهــا لالتزامــات التــي يفرضهــا العقــد ويترتــب عليهــا ضــرر للســائح. ومــن جهــة أخــرى، 
فإنهــا تعتبــر مســئولة تعاقديــاً عــن الأخطــاء، التــي تقــع ممــن عهــدت إليهــم فــي تنفيــذ التزاماتهــا 

العقديــة، لتكــون مســئوليتها فــي هــذه الحالــة مســئولية عقديــة عــن فعــل الغيــر.

ولتخفيــف مــن عبــئ مســئولية وكالات الأســفار والشــركات الســياحية، كان لزامــا عليهــا 
القيــام بإجــراءات التأميــن دفعــا للمخاطــر، التــي يمكــن أن تحصــل للســائح المســتهلك فــي الرحلــة 

الســياحية. 

وفــي حالــة وقــوع نــزاع مــا فــي عقــود الســياحة الدوليــة خاصــة الإلكترونيــة منهــا، يترتــب 
عنــه معرفــة الاختصــاص القانونــي، وصاحــب الولايــة القضائيــة للنظــر فــي هــذه النزاعــات التــي 

تتســم بصيغتهــا الدوليــة. كل ذلــك ســنراه فيمــا يأتــي.

المطلب الأول: المسئولية عن الفعل الشخصي وعن فعل الغير لشركات السياحية

ســوف نقســم هــذا المطلــب كمــا هــو مبيــن مــن العنــوان، إلــى فقرتيــن؛ الأولــى نتطــرق فيهــا 
إلــى المســئولية عــن الفعــل الشــخصي لشــركات الســياحية، ثــم فــي الفقــرة الثانيــة نتنــاول المســئولية 

عــن فعــل الآخــر لشــركات الســياحية. 

الفقرة الأولى: المسئولية عن فعل الشخصي لشركات السياحية 

ــا  ــة مخالفته ــي حال ــخصية ف ــة ش ــئولة بصف ــياحية مس ــركات الس ــفر والش ــون وكالات الس تك
ــام هــذه  ــك ضــرر للســائح المســتهلك، وتق ــد الســياحة ونشــأ عــن ذل ــي يولدهــا عق لالتزامــات الت
المســئولية علــى أســاس الخطــأ المفتــرض، وهــو مــا نــص عليــه القانــون المدنــي الفرنســي بموجــب 
نــص المــادة 1382، بــأن: » كل فعــل أيــا كان صــادرا مــن شــخص يوقــع ضــررا بالغيــر، يلــزم 
مــن وقــع بخطئــه هــذا الضــرر بتعويضــه «، وهــو مــا أكــده المشــرع المغربــي فــي الفصليــن 77 
و78 مــن القانــون المدنــي، وبالمــادة 163 مــن القانــون المدنــي المصــري قــرر المســئولية المدنيــة 
عــن الأفعــال الشــخصية كمبــدأ عــام وأعلــن أنهــا تقــوم علــى الخطــأ، إلا أنــه كمــا فعــل المشــرع 
ــة للخطــأ وطبيعــة العناصــر التــي تقــوم عليهــا،  ــا مضمــون الفكــرة القانوني ــم يحــدد لن الفرنســي ل
ــي  ــاد الفقه ــروكا لاجته ــح مت ــان عناصــره أصب ــاره وبي ــد معي ــف الخطــأ وتحدي ــإن تعري ــك ف لذل
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ــي)1(. والقضائ

وتثــار مســئولية الــوكالات والشــركات الســياحية فــي حالــة الأضــرار الجســدية التــي يتعــرض 
لهــا الســائح أثنــاء الســفر أو الرحلــة، بســبب حــادث ارتبــط بوســيلة النقــل فتكــون مســئولة باعتبارها 
ناقــا، أو باعتبارهــا مقــاولا عــن ســوء اختيــار الناقــل، كمــا يمكــن أن يكــون الحــادث أثنــاء الإقامــة 
الفندقيــة، فتكــون مســئولة عــن الإخــال بالالتــزام بالســامة، إذا لــم تقــم بمراجعــة إجــراءات الأمــن 
بالفنــدق مثــا، وإصابــة الســواح بأضــرار جســدية أثنــاء الرحلــة، يحمــل الشــركة الســياحية عــبء 
تعويــض الضــرر عمــا لحقهــم مــن خســارة ومــا فاتهــم مــن كســب، كمــا يجــوز للســائح المطالبــة 

بالتعويــض عــن الضــرر المعنــوي الــذي أصابــه جــراء الألــم الــذي خلفــه الحــادث مثــا)2( .

ــة، أضــرارا ماليــة مــن جــراء هــاك أو تلــف الأمتعــة،  ــاء الرحل  كمــا قــد يلحــق الســائح أثن
ــوكالات والشــركات  ــزام ال ــى الت ــد الســياحة عل ــة فــي عق ــة الوطني ــن التنظيمي ــا تنــص القواني وهن
ــا،  ــل به ــل التكف ــي تقب ــكات الســائح الت ــى ممتل ــع الإجــراءات للمحافظــة عل الســياحية باتخــاذ جمي

ــل بهــا.)3(  ــل بهــا الشــركة الســياحية، وأخــرى لا تتكف ــاك أمتعــة تتكف ــي أن هن يعن

ــة، أو  ــر مســئولية الشــركات الســياحية والســفر وهــي إلغــاء الرحل ــاك مســألة أخــرى تثي  هن
ــق  ــه، وتطبــق بشــأن هــذا الإلغــاء عــدة قواعــد، منهــا مــا يتعل ــن عن ــل فــي برنامجهــا المعل التعدي
بالفســخ، ولأن الالتــزام الجوهــري للوكالــة هــو تنفيــذ الرحلــة الســياحية، فــإن إلغاءهــا يجيــز للســائح 
المطالبــة بالفســخ، وبمــا أنــه مــن غيــر الممكــن عــودة المتعاقديــن إلــى الحالــة التــي كانــوا عليهــا 
ــإن  ــر الرجعــي، ف ــة التــي يســتعصي فيهــا الأث ــود الزمني ــة مــن العق ــد الرحل ــد، لأن عق ــل التعاق قب
للشــركة الاحتفــاظ بثمــن المراحــل التــي تــم تنفيذهــا كتعويــض ورد ثمــن مالــم ينتفــع بــه الســائح، 
ــدد  ــام ع ــرط تم ــى ش ــق عل ــور المعل ــه للجمه ــاب الموج ــة بالإيج ــد المتعلق ــى القواع ــة إل بالإضاف
ــي  ــة ف ــن الرحل ــة إعــان الشــركة ع ــي حال ــك ف ــة، وذل ــام بالرحل ــم للقي ــياح الواجــب توافره الس
وســائل الإعــام أو شــبكة الانترنــت، وتضميــن الإعــان البيانــات المتعلقــة بالرحلــة والبرنامــج، 
ــه يمكــن  ــر عــدد الســياح، فإن ــق هــذا الشــرط، أي تواف ــم يتحق ــإذا ل ــا، ف ــاء وغيره وشــروط الإلغ
للشــركة الســياحية أن ترجــع فيمــا أعلنــت عنــه مــع رد المبلــغ الــذي دفعــه العمــاء دون أن تثبــت 
مســئوليتها.)4( ومــع ذلــك، تلتــزم الوكالــة الســياحية والســفر بتحديــد التاريــخ الــذي لا يجــوز بعــد 
فواتــه إلغــاء الرحلــة لعــدم توافــر الحــد الأدنــى مــن الســائحين، وذلــك حتــى يتمكــن الســائح وقبــل 
انقضــاء إجازتــه مــن اللجــوء إلــى وكالــة أخــرى للســياحة، وبالتالــي لا يحــرم مــن فرصــة القيــام 

)1( Jeanne de Poucques, la responsabilité civile de agences de voyages, 1997, p. 42.

أشرف جابر سيد، عقد السياحة، مرجع سابق، ص: 103 وما بعدها.  )2(

)3( Jeanne de Poucques, op cite, p: 47.

)4( Gedrie Guyot, op.cit,p.122.

���� ������� 2-16 .indd   237 30/12/2019   9:54 AM



 الح�ية القانونية للسائح المغر� في النطاق التقليدي والإلكترو�: دراسة مقارنة ( 248-221 )

ديسمبر 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 16 العدد 2382

ــة الســياحية)1(. بالرحل

وهــذا علــى خــاف المشــرع الفرنســي الــذى كان موقفــه صريحــاً فــي المــادة 24 مــن القانــون 
ــى المســئولية المفترضــة  ــم 92 - 645 المنظــم لنشــاط شــركات الســياحة بوضعــه اســتثناءً عل رق
لشــركات الســياحة، وذلــك حينمــا يتعلــق الأمــر بحجــز وبيــع تذاكــر الســفر، حيــث تكــون المســئولية 
قائمــة فــي هــذه الحالــة علــى الخطــأ الواجــب الإثبــات، ففــي قضيــة رفعهــا ثاثــة ســائحين علــى 
شــركة ســياحة فرنســية بســبب تغييــر فــي مواعيــد الإيــاب ممــا كلفهــم مصاريــف إضافيــة للإقامــة، 
وذلــك بعــد أن اشــتروا مــن هــذه الشــركة ثاثــة تذاكــر ذهــاب وإيــاب إلــى جــزر موريــس، فقضــت 
محكمــة باريــس الابتدائيــة بــأن الشــركة مســئولة بقــوة القانــون طبقــاً للمــادة 23 مــن القانــون رقــم 
92 - 645، ولكــن محكمــة النقــض الفرنســية نقضــت هــذا الحكــم فــي 2002 /10/22، وقضــت 

بعــدم مســئولية الشــركة حينمــا يقتصــر دور هــذه الأخيــرة علــى الحجــز وبيــع التذاكــر إلا بإثبــات 
الخطــأ وذلــك طبقــاً للمــادة 24 مــن نفــس القانــون)2(.

ــه لا  ــة، فإن ــي مســئولية قانوني ــياحية ه ــوكالات الس ــئولية وكالات الشــركات وال ــا أن مس وبم
يمكــن التخلــص منهــا، إلا بإثبــات الســبب الأجنبــي المتمثــل فــي القــوة القاهــرة أو فعــل الســائح، أو 

فعــل الغيــر)3(.

وإن كان هنــاك حــالات يظــل فيهــا ســبب الحــادث الــذي لحــق الســائح ويســبب لــه ضــررا غيــر 
معــروف علــى وجــه التحديــد، لأنــه يتــردد بيــن عــدة احتمــالات كلهــا جائــزة، فهنــا يفســر الشــك 
ــة مــن المســئولية، ونجــد لهــذا مجــالا  لمصلحــة الســائح المضــرور، ولا يعفــى الشــركة أو الوكال
فــي مســئولية المنتــج عــن فعــل المنتجــات المعيبــة، حيــث يكــون مســئولا عــن جميــع الأضــرار 
التــي تصيــب المســتهلك مــن جــراء عيــب فــي المنتــج حتــى تلــك العيــوب التــي يســتحيل أن يكشــف 

عنهــا الاختبــار التقنــي)4(.

الفقرة الثانية: المسئولية عن فعل الغير لشركات السياحية   

تتجــاوز مســئولية الشــركات الســياحية عــن فعلهــا الشــخصي، وتتعداهــا إلــى الآخريــن الذيــن 
تعهــد إليهــم الوكالــة الســياحية تنفيــذ بعــض الخدمــات والأعمــال الســياحية، وهــو مــا نجــد لــه أســاس 
ــة للأشــخاص  ــي تؤطــر المســئولية الناتجــة عــن أخطــاء المرتكب ــي الت ــون المدن مــن قواعــد القان

أشرف جابر سيد، عقد السياحة، مرجع سابق، ص: 109.   )1(

)2( Voir le site: www.jurisques.com au 08 /11/2017 à 12H06.

أشرف جابر سيد، عقد السياحة، مرجع سابق، ص: 123.   )3(

محمد شكري سرور، مسئولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته الخطرة، دار الفكر العربي، 1993،   )4(

ص: 13. 
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الذيــن يرتبطــون بــه بمقتضــى عاقــات قانونيــة تســتوجب حلولــه محلهــم فــي تبعــات أخطائهــم أو 
مكلفيــن بحراســة الشــيء المعهــود إليهــم متــى كانــت متصلــة بتنفيــذ العقــد، وهــذا مــا التطــرق إليــه 
فــي القانــون المدنــي المغربــي والفرنســي والمصــري، وهــي مبنيــة علــى الخطــأ المفتــرض الناتــج 

عــن الالتــزام التعاقــدي للأطــراف)1(.

ولإقــرار مبــدأ مســئولية الشــركات والــوكالات الســياحية عــن فعــل الغيــر أهميــة كبيــرة، تتجلى 
ــة أو الشــركة تجنبــه مشــقة الرجــوع علــى مقدمــي الخدمــات  فــي أن رجــوع الســائح علــى الوكال
الســياحية بدعــوى المســئولية التقصيريــة، والشــروط القاســية للدعــوى غيــر المباشــرة التــي يرفعهــا 
الســائح باســم الشــركة الســياحية، للمطالبــة بحقوقهــا، هــذا بالإضافــة إلــى مــا ســيواجه الســائح مــن 
مشــاكل تنــازع القوانيــن، إذا كانــت الرحلــة الســياحية خــارج حــدود وطنــه، ومــن ثــم فمــن الطبيعــي 

لجــوء الســائح إلــى الشــركة الســياحية التــي تعاقــد معهــا، والأقــرب إليــه.

غيــر أن مســئولية شــركات الســياحة عــن فعــل الغيــر، تكــون فــي حالــة مــا إذا نفــذت التزاماتهــا 
ــذ  ــم تنفي ــاء أحده ــك أس ــن ذل ــم م ــياحية، وبالرغ ــات الس ــي الخدم ــة مقدم ــار ومراقب ــن اختي بحس
التزامــه ممــا أضــر بالســائح. كمــا أن هــؤلاء الأشــخاص يجــب أن يعــدوا مــن الغيــر أمــا إذا كانــوا 

تابعيــن لهــا، فإنهــا تكــون مســئولة عــن أفعــال تابعيهــا حســب نصــوص القانــون المدنــي.

كمــا أن هــذه المســئولية تثــار فقــط، فــي حالــة مــا إذا كانــت الشــركات الســياحية مســئولة فــي 
مواجهــة الســائح عــن فعــل المقاوليــن الفرعييــن، طبقــا للقواعــد العامــة فــي القانــون المدنــي، لأنــه 
ــن  ــث ع ــال للحدي ــا مج ــا، ف ــذ وكي ــون حينئ ــث تك ــاطة بحي ــى الوس ــا يقتصــر عل إذا كان دوره
ــل  ــة أحــكام مســئولية الوكي ــذه الحال ــي ه ــق ف ــي تطب ــر، وبالتال ــل الغي ــة عــن فع المســئولية العقدي
ــل  ــي وهــي فــي الأســاس مســئولية شــخصية ناتجــة عــن خطــأ شــخصي للوكي ــون المدن ــي القان ف

ــف.)2( المكل

 وقــد تــم الحكــم بمســئولية الشــركات الســياحية عــن فعــل الغيــر فــي عــدة مناســبات فــي القضاء 
الفرنســي، مــن بينهــا قضيــة تتلخــص وقائعهــا فــي أن الوكالــة الســياحية أبرمــت عقــدا لتنظيــم رحلــة 
شــاملة إلــى اليونــان مــع إحــدى الســائحات، التــي تعرضــت إلــى فقــد حقائبهــا أثنــاء النقــل، ورفعــت 
ــا بالتعويــض عــن الأضــرار  ــة لمطالبته ــة الســياحية المنظمــة للرحل ــة ضــد الوكال دعــوى قضائي
الماليــة التــي لحقتهــا، فأكــدت محكمــة النقــض الفرنســية مســئولية الشــركة الســياحية، تأسيســا علــى 
ــى  ــاة عل ــذ الالتزامــات الملق ــن تعهــد إليهــم تنفي ــر، الذي ــة عــن أفعــال الغي أحــكام المســئولية العقدي

)1( Voir: - VINEY, Geneviève, Traite de droit civil- sous la direction de GHESTIN- 
Introduction a la responsabilité, L G D I, 2 eme Edition 1996, p:56.

)2( Le TOURNEAU, Philippe ,le contrat de vente, dalloz, coll:connaisance au droit, 
2005, P:74 et s.
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عاتقهــا فــي الرحلــة الســياحية، وإلزامهــا بدفــع التعويــض للســائحة المتضــررة)1(. 

ــي  ــال مقدم ــن أفع ــفر ع ــياحة والس ــركة الس ــئولية ش ــا بمس ــم فيه ــرى، حك ــة أخ ــى قضي وف
الخدمــات الذيــن عهــدت إليهــم بتنفيــذ كل أو جــزء مــن عقــد الســياحة، فثبتــت مســئولية الشــركة فــي 
ســقوط ســائح مــن مصعــد آلــي فــي الفنــدق)2(، وبالتالــي تكــون محكمــة الموضــوع طبقــت قواعــد 

ــة للتعويــض. المســئولية عــن أفعــال الآخريــن الموجب

ــة  ــال الوكال ــن إخ ــة ع ــئولية الناجم ــاوي المس ــادم دع ــى أن تق ــدد، إل ــذا الص ــي ه ــير ف ونش
والشــركة الســياحية بالتزاماتهــا اتجــاه الســائح، تخضــع إلــى القواعــد العامــة للقانــون المدنــي لغيــاب 
نصــوص خاصــة تؤطــر هــذا التقــادم فــي عقــود الســياحة والمســئوليات القانونيــة الناتجــة عــن خطــأ 

الشــركات الســياحية .

المطلب الثاني: إلزامية التأمين والقانون الواجب التطبيق على عقود السياحة الدولية

ــي  ــن، نتطــرق ف ــى فقرتي ــب إل ــذا المطل ــيم ه ــم تقس ــوان، ســوف يت ــن العن ــن م ــو مبي ــا ه كم
أولاهمــا لإلزاميــة التأميــن عــن مســئولية شــركات الســياحة، ثــم فــي الفقــرة الثانيــة نتنــاول القانــون 

الواجــب التطبيــق علــى عقــود الســياحة الدوليــة، وذلــك علــى النحــو الآتــي.

الفقرة الأولى: إلزامية التأمين عن مسئولية شركات السياحة

ــدأ المســئولية المزدوجــة لشــركات الســياحة يتميــز بالصرامــة والشــدة، فإنــه ممــا  إذا كان مب
يخفــف مــن حدتــه علــى هــذه الشــركات هــو إلزاميــة التأميــن عــن مســئوليتها المدنيــة، حيــث تكــون 
ــن،  ــركة التأمي ــى ش ــرة عل ــا مباش ــرور برفعه ــوم المض ــض إذ يق ــوى التعوي ــن دع ــن م ــي مأم ف
ــركات  ــر الش ــم تتأث ــن ث ــائح، وم ــرة للس ــات كبي ــع تعويض ــة بدف ــا المالي ــر ذمته ــي لا تتأث وبالتال
ــة؛  ــى ثنائي ــاظ عل ــياحي، وللحف ــال الس ــي المج ــاطها ف ــي نش ــع، وينته ــذا الوض ــن ه ــياحية م الس
ــذه  ــاب ه ــب اكتت ــياحة، وج ــركات الس ــادي لش ــتمرار الاقتص ــرر والاس ــائح المتض ــض الس تعوي

)1( Cass. Civ 3 / 05 / 2000. www.jurisques.com au 08 /11/2017 à 14H09.
في هذا الاطار، قضت محكمة النقض بأن » المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد نقل الأشخاص يلقى على   
عاتق الناقل التزاما بضمان سامة الراكب ؛ وهو التزام بتحقيق غاية فإذا اصيب الراكب بضرر أثناء تنفيذ عقد 
النقل تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانبه ولا ترتفع هذه المسئولية، 
إلا إذا أثبت هو أن الحادث نشأ من قوة قاهرة أو خطأ من الراكب المضرور أو خطأ من الغير، على أنه يشترط 
في خطأ الغير الذى يعفى الناقل من المسئولية إعفاءا كاما، ألا يكون في مقدور الناقل توقعه أو تفاديه، وأن 
يكون هذا الخطأ وحدة هو الذى سبب الضرر للراكب ) طعن رقم، 2271، لسنة 1995، جلسة 28/11/1995، 

س 46، ع 2، ص: 1252، ق 244 (.

)2( Cass. Civ 02 / 11 / 2005. www.jurisques.com.au 08 /11/2017 à 16H40.
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الأخيــرة لعقــود التأميــن علــى مســئوليتها المدنيــة والمهنيــة، وهــذا مــا تنــص عليــه جــل التشــريعات 
الحديثــة المتأثــرة بنظريــة توقــع الخطــأ وتأمينــه كالتشــريع الفرنســي والألمانــي والأمريكــي وباقــي 
التشــريعات العربيــة، والتــي تقــر بإجباريــة التأميــن للشــركات العاملــة فــي المجــالات الاقتصاديــة 
للــدول المختلفــة، ولعــل قطــاع الســياحة أحــد أبــرز هــذه المجــالات المهمــة، وحيــث إنــه يضمــن 
ــا  ــبب فيه ــر، أو يتس ــا بالغي ــي يلحقونه ــرار الت ــبب الأض ــه بس ــون ل ــد يتعرض ــا ق ــن م ــم تأمي له
مســتخدموهم أو الأشــخاص الموضوعيــن تحــت رعايتهــم أو المشــاركون، ويكــون لهــذا التأميــن 
ــن  ــوكالات الســياحية م ــة ال ــي ذم ــت ف ــا ثب ــع م ــوم بدف ــن تق ــة، إذ إن شــركة التأمي ــة تعويضي صف
تعويــض، عنــد تحقــق الخطــر، دون أن يكــون هــذا التأميــن مصــدر للإثــراء)1(. ولأن الهــدف مــن 
التأميــن هــو نقــل عــبء المســئولية مــن شــركة الســياحة والســفر إلــى عاتــق شــركة التأميــن عــن 
طريــق دفــع الأقســاط، وذلــك حتــى يمكــن أن تمــارس شــركات الســياحة نشــاطها الســياحي علــى 
الوجــه الأمثــل؛ وهــى فــي أمــان دون خشــية مــن المســئولية المحتملــة، وفــى نفــس الوقــت يحقــق 
هــذا التأميــن حمايــة فعالــة للســائحين المضروريــن حيــث ســيجدون أمامهــم شــركة التأميــن الذيــن 

ــا بالتعويــض.)2( يســتطيعون الرجــوع عليه

وعليــه، تقــوم شــركة التأميــن بتغطيــة الأضــرار الجســدية والماليــة الناجمــة عــن هــاك أو تلف 
الأمتعــة أو الناجمــة عــن إلغــاء الرحلــة أو تعديلهــا، بالإضافــة إلــى المصاريــف القضائيــة الناجمــة 
عــن الدعــاوي المرفوعــة علــى الــوكالات الســياحية إثــر وقــوع حــادث حقيقــي، أمــا الأضــرار التــي 
تســببت فيهــا الشــركات الســياحية بصفــة عمديــة فإنهــا تســتبعد مــن الضمــان، ومثــال ذلــك أن تكــون 
الأضــرار التــي لحقــت الســائح بســبب الإعــان الــكاذب مــن قبــل الشــركات الســياحية، عندئــذ لا 
تقــوم شــركة التأميــن بتغطيــة هــذه الأضــرار، ومــع ذلــك فــإن الـــتأمين يغطــي الأضــرار الناجمــة 

مــن مقدمــي الخدمــات الســياحية حتــى عــن الفعــل العمــد.)3(

الفقرة الثانية: القانون الواجب التطبيق على عقود السياحة الدولية

ــا  ــن «، وهــو م ــد شــريعة المتعاقدي ــدأ العــام » العق ــة للمب ــف التشــريعات الوطني ــرت مختل أق
ــة  ــات والشــروط الكافي ــم، وإدخــال كل الضمان ــم عقودهــم والتزاماته ــة تنظي ــراد حري يعطــي للأف
ــون  ــار القان ــة اختي ــي، حري ــع الدول ــق غاياتهــم ومصالحهــم، وإعطــاء الأطــراف ذات الطاب لتحقي

ــد. ــى العق الواجــب التطبيــق عل

محمد عبد الظاهر حسيين، التأمين الإجباري من المسئولية المدنية المهنية، دار النهضة العربية، دراسة  تطبيقية   )1(

على بعض العقود، 1994، ص 57 وما بعدها.

)2( Jeanne de Poucques, op cite, p. 96.

)3( Jeanne de Poucques, op cite, p. 98.

���� ������� 2-16 .indd   241 30/12/2019   9:54 AM



 الح�ية القانونية للسائح المغر� في النطاق التقليدي والإلكترو�: دراسة مقارنة ( 248-221 )

ديسمبر 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 16 العدد 2422

 وقــد يحــدث فــي بعــض الأحيــان أن تنعــدم إرادة أطــراف العقــد فــي اختيــار القانــون واجــب 
التطبيــق، ولا يتضــح مــن خــال العقــد – ولــو بطريقــة ضمنيــة – اتجــاه أطرافــه إلــى اختيــار قانــون 

معيــن، وهنــا يظهــر دور

القاضــي فــي تحديــد هــذا القانــون مســتعيناً فــي ذلك ببعــض القرائــن القانونيــة، توجــد صورتان 
لاختيــار القانــون الواجــب التطبيــق علــى عقــود الســياحة الدوليــة، وهمــا: الاختيــار الاتفاقــي لقانــون 

العقــد والاختيــار القضائــي لقانــون العقد.

ــث  ــة، حي ــى أســاس المســئولية المدني ــي عل ــد، المبن ــون العق ــي لقان ــار الاتفاق  بالنســبة لاختي
تخضــع العقــود لقانــون الإرادة، أي القانــون الــذى يختــاره الأطــراف صراحــة أو ضمنــاً، وينطبــق 
ــازع  ــور مشــكلة تن ــه عندمــا تث ــة، ولهــذا فإن ــود التجــارة الدولي ــة صــور عق ــى كاف ــدأ عل ذات المب
القوانيــن بشــأن عقــود التجــارة بصفــة عامــة، والســياحة بصفــة خاصــة ذات الطابــع الدولــي، فإنــه 
ــرام  ــد إب ــك عن ــى ذل ــم عل ــاق بينه ــم الاتف ــا ت ــدأ الإرادة الظاهــرة للأطــراف إذا م ــا مب ــق عليه تطب
العقــد، وفــي حالــة عــدم اتفاقهــم تطبــق المحكمــة مبــدأ الإرادة الباطنــة أي تستشــف المحكمــة نيتهــم 
ــي  ــة الت ــون الدول ــق المحكمــة عليهــم قان ــد تُطب ــك فق ــاً لذل ــد، ووفق مــن ظــروف ومابســات التعاق
اتفــق الأطــراف علــى صياغــة بنــود العقــد بلغتهــا أو قانــون الدولــة التــي تــم الاتفــاق علــى تنفيــذ 

العقــد بعملتهــا الوطنيــة)1(.

 كمــا أن الاختيــار الضمنــي للقانــون الواجــب التطبيــق علــى منازعــات عقــد الســياحة الدولــي؛ 
ــة  ــد المحكم ــا تعتم ــان فهن ــا الطرف ــح، إذا أهمله ــار الصري ــة الاختي ــي مرحل ــة تل ــة ثاني ــو مرحل ه
ــال  ــي ح ــات ف ــن صعوب ــا م ــا يكتنفه ــم م ــراف، رغ ــف إرادة الأط ــر لتستش ــض المعايي ــى بع عل
إعمالهــا علــى منازعــات عقــد الســياحة الدولــي، ويمكــن للمحكمــة اعتمــاد معيــار اللغــة والعملــة 
عنــد ســكوت الأطــراف عــن تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق علــى عقــود الســياحة الدوليــة فــي 

ــار الصريــح)2(. ــاب الاختي ــة غي حال

 أمــا فيمــا يتعلــق بالاختيــار القضائــي، ففــي حالــة غيــاب الإرادة الصريحــة للمتعاقديــن حــول 
ــة  ــي حال ــة، وف ــق بالســياحة الدولي ــرم والمتعل ــد المب ــى العق ــق عل ــون الواجــب التطبي ــار القان اختي
ــق  ــق ويطب ــر الطري ــي أن يختص ــوغ للقاض ــه لا يس ــة، فإن ــم الضمني ــن إرادته ــف ع ــذر الكش تع
قانونــه الوطنــي أو يرفــض الفصــل فــي النــزاع وإنمــا يجــب عليــه أن يجتهــد للوصــول إلــى هــذا 
القانــون، وذلــك مــن خــال ربــط العقــد بالقانــون الــذي يرتبــط بــه ارتباطــا وثيقــاً، وفــي هــذه حالــة 
قــد يلجــأ القاضــي إلــى إعمــال قواعــد إســناد جامــدة ســلفاً مثــل قانــون الموطــن المشــترك أو قانــون 

)1( Bernard ) A (: Droit international privé , Economica , 2 e éd., 1997, no 169,p.151.

وأزمته، دار  التطبيق  واجب  القانون  الدولية،  العقود  مفاوضات  الدولي،  العقد  قانون  سامة،  الكريم  عبد  أحمد   )2(

النهضة العربية، 2000 - 2001، ص:202، وما بعدها. 
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ــذ  ــل تنفي ــون مح ــد أو قان ــا العق ــرم فيه ــي أب ــة الت ــون الدول ــن أو قان ــتركة للمتعاقدي ــية المش الجنس
العقــد)1(.

فــي عقــود الســياحة الإلكترونيــة الدوليــة لا يمكــن الجــزم بوجــود موطــن معيــن للمتعاقديــن، 
وبالتالــي نجــد

صعوبــة فــي تطبيــق هــذا المعيــار عليهــا ويرجــع ذلــك إلــى طبيعــة هــذه العقــود التــي تبــرم 
عبــر شــبكة

ــة، حيــث إن  ــن الحقيقي ــة وليســت العناوي ــن الإلكتروني ــى العناوي ــي تعتمــد عل الإنترنــت، والت
هــذه الأولــى لا

ــق منظــور  ــم أصــاً وف ــم تصم ــا ل ــا أنه ــي، كم ــوان الحقيق ــى العن ــة واضحــة عل تعطــى دلال
ــم ــي، ومــن ث جغراف

فهي أبعد ما تكون عن فكرة التوطن.

ــه يلعــب دورا هامــاً فــي مســائل  ــن، فرغــم أن ــون الجنســية المشــتركة للمتعاقدي  أمــا عــن قان
الأحــوال الشــخصية

ــر،  ــدو محــدودا بشــكل كبي ــإن دوره يب ــة ف ــود التجاري ــا بالنســبة للعق ــط الأســرية، أم والرواب
ــك مــرده عــدم وذل

ــداد بالاعتبــار الشــخصي فــي هــذه العقــود، وبخاصــة فــي تلــك التــي تبــرم منهــا عبــر  الاعت
ــن  ــه أو القواني ــب الفق ــن جان ــد بشــكل واســع م ــار تأيي ــذا المعي ــق ه ــم يل ــذا ل ــت - ل ــبكة الإنترن ش

ــة)2(. المقارن

ــة،  ــم يعــد مناســباً مــع تطــور التجــارة الإلكتروني ــرام ل ــون محــل الإب ــى قان ــاد عل  إن الاعتم
ــي، نتيجــة شــيوع اســتخدام  ــد الســياحة الإلكترون ــن كعق ــن غائبي ــد بي ــددت صــور التعاق ــث تع حي
وســائل الاتصــال الحديثــة فــي التعاقــد  كالتلكــس والفاكــس والإنترنــت ممــا أصبــح يشــكل صعوبــة 
عنــد تحديــد قانــون محــل الإبــرام، ولأنــه يكــون عرضيــاً، حيــث يمكــن للعميــل الســائح أن يتعاقــد 
ــبكة  ــر ش ــخص عب ــد الش ــو تعاق ــا ل ــيارة كم ــار أو س ــرة أو قط ــي طائ ــرة ف ــة عاب ــي رحل ــو ف وه
الإنترنــت مــن خــال هاتفــه المحمــول أو حاســوبه الشــخصي أثنــاء انتقالــه مــن دولــة إلــى أخــرى أو 
أثنــاء تواجــده فــي منطقــة لا تخضــع لقانــون دولــة بعينهــا مثــل الفضــاء الخارجــي أو أعالــي البحار، 

)1( Bernard ) A ( , op cite, ,p.155.

أحمد عبد الكريم سامة، قانون العقد الدولي، مرجع سابق، ص:246، وما بعدها.   )2(
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ــد  ــد، لأن التعاق ــة بموضــوع العق ــة جوهري ــد لا يرتبــط بعاق ــد ق ــرام العق فضــا عــن أن مــكان إب
مــن خــال الإنترنــت يفتــرض اتصــال العقــد أثنــاء إبرامــه بجميــع الــدول المرتبطــة بالإنترنــت، 
وهــذا يعنــى أن معيــار قانــون محــل الإبــرام يصعــب تطبيقــه فــي مجــال التعاقــدات الســياحية عــن 

طريــق الإنترنــت)1(.

ومــن مجمــل مــا تقــدم، يمكننــا القــول أن النصــوص الــواردة فــي القانــون المدنــي لا تحمــل حاً 
لهــذه المشــكلة )عقــد الســياحة الإلكترونــي(، إذ إن المشــرع قصــد مــن وضعها حل مشــكات العقود 
ــات  ــاً، وازاء ظهــور هــذه الصعوب ــا تمام ــر صالحــة له ــت هــذه المعايي ــد كان ــة وق ــة التقليدي الدولي
والانتقــادات التــي وجهــت إلــى معاييــر الإســناد الجامــدة فــي عقــود الســياحة الإلكترونيــة الدوليــة، 
ــد القانــون واجــب  ــاداة بالبحــث عــن معاييــر أكثــر مرونــة لتحدي فقــد دفــع ببعــض الفقــه إلــى المن
التطبيــق علــى العقــد، ولعــل مــن أبــرز هــذه المعاييــر معيــار الأداء المميــز لمحــل انعقــاد العقــد )2(.

ــياحة  ــد الس ــار عق ــي إط ــتهلك ف ــائح المس ــرم الس ــق ألا يح ــة والمنط ــن العدال ــه م ــرى أن و ن
الدولــي مــن تطبيــق قانونــه الوطنــي - أي قانــون الدولــة التــي يقيــم بهــا عــادة – فــي حــال انعــدام 
الاختيــار الاتفاقــي للقانــون الواجــب التطبيــق علــى هــذا العقــد، فــإذا كان الاختيــار الاتفاقــي للقانــون 
لا يجــرد الســائح المســتهلك مــن الحمايــة التــي تقررهــا النصــوص الآمــرة فــي قانــون دولتــه، فإنــه 
مــن الأحــرى ألا يجــرد مــن هــذه الحمايــة حــال انعــدام هــذا الاختيــار، وفــى هــذا اتســاق مــع مــا 
نــادت بــه المــادة 03 - 05 مــن اتفاقيــة رومــا لســنة 1980، بشــأن القانــون واجــب التطبيــق علــى 

الالتزامــات التعاقديــة.

خاتمة: 

إن موضــوع حمايــة الســائح المســتهلك مــن الموضوعــات التــي تناولتهــا مختلــف التشــريعات 
الحديثــة، مــع تفــاوت فــي درجــات الحمايــة المعتمــدة لصالــح الســائح، فهنــاك تشــريعات أطــرت 
هــذا الموضــوع فــي نصــوص خاصــة لإعطــاء حمايــة أكبــر وأشــمل للطــرف الضعيــف فــي هــذه 
الحلقــة وهــو الســائح مــن هيمنــة كبريــات شــركات الســياحة الوطنيــة والدوليــة، وبالمقابــل تناولــت 
ــار  ــة، باعتب ــن المدني ــة للقواني ــن القواعــد العام ــة الســائح المســتهلك ضم تشــريعات أخــرى حماي
عقــود الســياحة هــي عقــود مدنيــة تســري عليهــا النظريــة العامــة للعقــود والالتزامــات ومــا يترتــب 
ــوكالات الســياحية ومــن  ــج عــن أخطــاء ال ــة الضــرر النات ــة فــي حال ــه مــن مســئوليات قانوني علي
ــة  ــن حماي ــي قواني ــه ف ــت إلي ــة أخــرى تطرق ــي هــذا الإطــار، وتشــريعات وطني ــم ف ــون معه يعمل

عادل أبو هشيمة، عقود خدمات المعلومات الإلكترونية في القانون الدولي الخاص، دار النهضة العربية،2005،   )1(

ص:331. 

راجع: عادل أبو هشيمة، مرجع سابق، ص:289.   )2(
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المســتهلك بصفــة خاصــة، وهــي الأكثــر والأغلــب فــي مختلــف التشــريعات الحديثــة، وتــرى أن 
الســائح هــو فــي آخــر المطــاف يســتهلك منتجــات وخدمات ســياحية متنوعــة، معرض كأي مســتهلك 
فــي نشــاط أخــر، للغــش والخــداع وللأضــرار الناتجــة عــن اســتغاله لتلــك الخدمــات والمنتوجــات، 

ومــن ثــم وجــب حمايتــه ضمــن قواعــد حمايــة المســتهلك.

وعلــى اعتبــار أن ازدهــار القطــاع الســياحي فــي أي بلــد، مرهــون بمــدى فعاليــة الضمانــات 
ــن  ــة المقدمــة للســائح المســتهلك، وبمــدى جــودة الخدمــات الســياحية المقدمــة إليهــم، اللذي القانوني
يعتبــران وجهيــن لعملــة واحــدة، وبالرغــم مــن تأخــر عــدة تشــريعات خاصــة العربيــة منهــا، علــى 
تنصيــص الحمايــة القانونيــة للســائح المســتهلك، فــإن ذلــك لا يمنــع مــن أن نقــول إن هــذا الموضــوع 
ــاع  ــة القط ــى مكان ــوع إل ــة، وبالرج ــاة الاقتصادي ــتجدات الحي ــع مس ــل م ــور والتفاع ــريع التط س
الســياحي فــي النظــام الاقتصــادي العالمــي، القائــم علــى المنافســة الحــرة وحمايــة المســتهلك، فيمكن 
ــكل  ــدة، ف ــد وطي ــتهلك ج ــائح المس ــياحي بالس ــط القطــاع الس ــي ترب ــة الت ــى أن العاق ــير إل أن نش
ــن  ــره م ــا توف ــا -نظــرا لم ــر إيجابي ــك التأثي ــه وســواء أكان ذل ــر ب ــي الآخــر ويتأث ــر ف ــا يؤث منهم
خدمــات ســياحية متنوعــة، وذات جــودة عاليــة تســاعد الســائح المســتهلك فــي الاختيــار بيــن مختلــف 
ــرض،  ــرة الع ــرا لوف ــعار نظ ــي الأس ــض ف ــى التخفي ــة إل ــة، بالإضاف ــياحية المقدم ــات الس الخدم
وبالتالــي جــذب أكبــر عــدد مــن الســياح- أو يكــون التأثيــر ســلبيا وغالبــا مــا يظهــر ذلــك فــي البلــدان 
الناميــة التــي بالرغــم مــن المؤهــات الســياحية الضخمــة تكــون عاجــزة عــن النهــوض بالقطــاع 
ــه  ــاءة مقومات ــى كف ــاد عل ــن الاعتم ــر م ــة أكث ــه الطبيعي ــى مقومات ــط عل ــوم فق ــذي يق ــياحي ال الس
البشــرية أو جــودة الخدمــات الســياحية المقدمــة، نتيجــة لضعــف تســييرها لهــذا القطــاع مــن جميــع 
النواحــي التشــريعية أو الإداريــة أو الاقتصاديــة التــي تســمح لــه بالدخــول إلــى الســوق العالميــة، 
ومــن دون شــك ينعكــس هــذا ســلبا علــى الانتعــاش الاقتصــادي فــي القطــاع الســياحي، ومــن هنــا 
تظهــر الحاجــة إلــى تشــديد التزامــات وكالات وشــركات الســياحية اتجــاه الســائح، لأن هــذا الأخيــر 
هــو وحــده الــذي بإمكانــه مراقبــة كل تقصيــر مــن جانــب هــذه الشــركات حســب النوعيــة المعلــن 

عليهــا قبــل انطــاق الرحلــة، أو الإقامــة، أو عــدم تنفيــذ التزاماتهــا أصــا.

كمــا لا يفوتنــا فــي هــذا المقــام، أن ذكــر بــأن موضــوع عقــد الســياحة الإلكترونــي – الســياحة 
الإلكترونيــة - الــذي شــملناه فــي هــذه الدراســة، هــو موضــوع حديــث جــدا، لا فــي الجانــب 
التشــريعي والفقــه وحتــى الجانــب القضائــي، حاولنــا إعطــاء نظــرة عامــة حــول إشــكالية تطبيــق 
عقــود الســياحة الإلكترونيــة، ومــا تنتجــه حتــى هــي مــن مشــاكل علــى أرض الواقــع، مــن حيــث 
ماهيتهــا، طبيعتهــا، الإطــار القانونــي المنظــم لهــا، وتنــازع القوانيــن فيمــا يتعلــق بعقــود الســياحة 

ــة. الإلكتروني
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مما سبق، يمكن لنا أن نقدم توصيات في ختام هذا البحث على الشكل الآتي: 

 تعديــل قوانيــن حمايــة المســتهلك فــي التشــريعات العربيــة، بإضافــة مــواد خاصــة بحمايــة 	 
الســائح المســتهلك فــي التعاقــد عــن بعــد، وأهمهــا الالتــزام بالإعــام قبــل التعاقــد ومواجهة 

الشــروط التعســفية فــي عقــود الإذعــان، وحقــه فــي الرجــوع عــن التعاقــد.

ــاري مــن المســئولية 	  ــن الإجب ــاول مجــال التأمي ــي شــامل يتن ــي عرب ــم قانون وضــع تنظي
ــة لشــركات الســياحة والســفر. المهني

ــات 	  ــأن النزاع ــي بش ــاص القضائ ــألة الاختص ــج مس ــد يعال ــي موح ــون عرب ــع قان وض
ــة. ــياحة الدولي ــود الس ــة بعق المتعلق

أن يكــون القانــون الواجــب التطبيــق علــى عقــد الســياحة الدولــي هــو قانــون الدولــة التــي 	 
يقيــم بهــا عــادة الســائح لتوفيــر قــدر مــن الحمايــة لــه.

وجــود نظــام قانونــي متكامــل للمعامــات الإلكترونيــة علــى الصعيديــن الدولــي والوطنــي 	 
ــركات  ــة لش ــة والفني ــات المادي ــر الإمكان ــي توفي ــة ف ــدول الحثيث ــود ال ــع جه ــف م يتكات

الســياحة للعمــل علــى تفعيــل نمــط الســياحة الإلكترونيــة.
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Abstract:
Formerly, the marketing of tourism was performed through traditional 

means )audio, print, and visual(. Today, the marketing of tourism and the 
provision of tourist programs by tourist companies and their acceptance by 
the tourist public are carried out  through the worldwide web. This has led 
to the inability of either of the contracting parties to determine the identity 
of the other contractor, his place of residence and his nationality, which, in 
turn, can lead to several legal problems. Among these problems are those 
related to the responsibility of tourist companies, the responsibility of their 
partners among tourism professionals, and the requirement of  insurance, 
which preserves the company‘s interests so that it can carry on its work, 
as well as the rights of tourists in case there are mistakes that might 
cause physical harms or financial losses to them. The conflicts of laws in 
international tourism contracts also raise a major problem regarding the 
law that must be applied in those contracts, and the resulting objective 
criteria on the basis of which the court can find out about the desires and 
aims of the conflicting parties in the field of international tourism contracts, 
including electronic contracts.

Keywords: Legal Protection, Consumer Tourist, Traditional Domain, 
Electronic, Tourism Contracts, Conclusion of the Contract, Commitment 
to Information, Legal Responsibility, Arbitrary Conditions, Tourist 
Companies.
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